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 المقدمة 
يعد الجزاء الجنائي وسيلة جد فعالة في الدولة لضمان الإستقرار داخل المجتمع ، حيث         

تعود فكرة نشأة القواعد المتعلقة بالجريمة إلى الحضارات القديمة التي وصفت قوانين مكتوبة 
المخالفين لها ،حيث نجد أنها إختلفت مع مر الأزمنة و كانت بدايتها لتنظيم المجتمع و معاقبة 

في شريعة حمورابي ، التي هي عبارة عن اقدم القوانين المكتوبة ، حيث إحتوت على عقوبات 
محددة لجرائم مختلفة ، من ثم القانون الروماني الذي عمل على وضع أسس جديدة في القانون 

التي إستمدت قواعدها القانونية من القرآن الكريم و  الإسلامية الجنائي ، وصولا إلى الحضارة
وفقا لطبيعة الجريمة و عقوبتها ، إلى  رالسنة مع تصنيف الجرائم إلى حدود و قصاص و تعزي

 :حين العصور الوسطى التي طرأت فيها العديد من التجديدات في هذا المجال نجد من بينها
الذي أثر بشكل كبير على القوانين الجزائية   COMMON LOWمنلو كو ال الإنجليزي القانون 
 الحديثة.

في حين نجد أن القانون الجنائي في بدايته في العصور القديمة أن مختلف العقوبات      
المجتمعات القديمة على  اعتمدت مختلفة، حيثالجنائية التي توصل إليها الإنسان عرفت مراحل 

العقابي في  بالاحتجازما يسمى  نحو الاتجاه لقبوالجلد  النفيو كالإعدام  البدنية:العقوبات 
  الوسطى.العصور 

حيث أصبحت السجون تستخدم لعزل المجرمين ، و مع تطور الفكر العقابي في العصور      
الحديثة بدأت السجون تتحول من أماكن العقاب إلى مؤسسات إصلاحية تهدف إلى إعادة 

واسعة لمفهوم  انتقاداتللمحكوم عليهم ، لكن رغم هذا التطور إلا أن هناك  الاجتماعيالإدماج 
الحبس خاصة مع إثبات الدراسات أن عقوبة السجن قصيرة المدة قد لا تحقق الردع المطلوب 

لدى المحكوم عليهم ، مما دفع بالمشرعين إلى البحث  الإجراميةبل قد تساهم في تعزيز النزعة 
ق الغاية العقابية دون اللجوء إلى السجن ،إلى حين أن توصل الإنسان عن عقوبات بديلة تحق

 وما همعطل للعقوبة ومنها  وما هتمثلت في بدائل العقوبات فمنها  إلى سياسة جنائية جديدة
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أشبه بها ، هذه السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة بأسلوب حديث و غير معتاد يتمثل 
عقلانية و  احترازيةالتشدد في العقوبات و البحث عن تدابير  في الخروج من حيز الردع و

ما ينوب عنها من  استعمالمحاولة التخلي قدر المستطاع عن الصور التقليدية للعقوبة و 
 العقوبات البديلة .

ولا شك في أنه آخر ما توصل إليه آخر التطورات التي تشهدها الأنظمة العقابية هو ما      
داخل  الاكتظاظتحت المراقبة الإلكترونية كبديل قانوني يساهم في الحد من  يعرف بنظام الوضع

 إنسانية.المؤسسات العقابية مع ضمان متابعة المحكوم عليهم بطريقة أكثر 
الإدماج  وإعادةالمتعلق بتنظيم السجون  01-18 :وقد كرس هذا النظام بموجب القانون رقم

حيث نص على إمكانية إخضاع بعض المحكومين عليهم لنظام الرقابة الإلكترونية  الاجتماعي
 النافذ.عوضا عن الحبس 

يوضع  06-24 القانون:في تعزيز هذا التوجه جاء التعديل التشريعي بموجب  واستمرارا   
ات طلببما يكفل تحقيق التوازن بين مقتضيات العقاب ومت النظام،إطار أكثر دقة ووضوحا لهذا 

 عليهم،القانونية اللازمة لحماية حقوق المحكوم  تالضمانامع مراعاة  الاجتماعيإعادة الإدماج 
حيث يعتمد نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على تقييد حركة المحكوم عليهم ضمن نطاق 

ون وسائل تقنية حديثة مما يسمح بتنفيذ العقوبة خارج أسوار السجن د باستخدامجغرافي محدد 
 محتواها.أن يؤدي ذلك إلى إفراغ 

يمثل هذا النظام نموذجا للعقوبات البديلة التي أصبحت تشكل محورا أساسيا في السياسات      
 وإنسانيةحيث يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية من منظور أكثر مرونة  المعاصرة،العقابية 

 العام.دون الإخلال بمتطلبات الأمن 
  :الدراسةالهدف من 

من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فاعلية نظام الوضع تحت    
مع المبادئ الحديثة للعدالة  انسجامها ومدىالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية 

 ومدىمع تحليل الإطار التشريعي المنظم لها في ضوء آخر التعديلات القانونية  الجزائية،
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 والاجتماعي.العقابي  المستويينتحقيقها للغايات المرجوة على 
قانوني  وما ههذا الموضوع أهمية بالغة من عدة جوانب منها  : يكتسيالموضوعأهمية 

 والتشريعي.ما يشمل الجانب العلمي  ومنها واجتماعي
  العقابية:بالنسبة للأهمية     

من خلال تمكين  والإصلاحفتبرز في أن هذا النظام يعمل على تحقيق التوازن بين الردع 
لشروط  الامتثالمع ضمان الرقابة الفعالة و  تقييد،المحكوم عليهم من تنفيذ العقوبة في بيئة أقل 

تمكين من خلال  والإصلاحكذلك يعمل هذا النظام على تحقيق التوازن بين الردع  التنفيذ،
بالعقوبات التقليدية  الاكتفاءم عليهم على فرز العقوبة وفقا لخصوصية كل حالة بدلا من المحكو 

 منها.التي قد لا تحقق الهدف المرجو 
من الأثار السلبية  فهذا النوع من العقوبة يساهم في الحد الاجتماعيةأما بالنسبة للأهمية    

 نفسيا،التأثير على المحكوم عليهم  للحبس لا سيما العقوبات قصيرة المدة التي قد تؤدي إلى
 العقابية.السلبي داخل المؤسسات  الاحتكاكإجرامية نتيجة  تسلوكيا اكتسابفضلا عن 

من خلال الإبقاء عليهم داخل محيطهم  وذلك الاجتماعييعزز أيضا مبدأ إعادة الإدماج    
 الجرم. ارتكابمما يقلل فرصة عودتهم إلى  الاجتماعي

فهو يساعد في تعزيز ثقة المجتمع في نظام العدالة  والتشريعيأما بالنسبة للجانب العلمي    
إدراج المزيد  نحوي خطوة  ويشكلحيث يتيح فرص العقوبات بطريقة أكثر إنسانية  الاجتماعية،

ن الدولية التي تساعد على الحد م والمعاييرمن آليات العقوبة البديلة بما يتماشى مع التطورات 
 العقوبات السالبة للحرية.

  :الموضوع اختيارأسباب 
لهذا الموضوع لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات  اختياري جاء       

من كونه موضوع حديث النشأة لا يزال في طوره الأول ، حيث يشكل  انطلاقاالسالبة للحرية 
العقابية ، فمع تسارع تحولات القانونية بدأت المعاصرة في تطوير المنظومة  الاتجاهاتأحد 

بآليات أكثر فعالية و  استبدالهاعلى العقوبات السالبة للحرية و  الاعتمادالدولة تتجه نحوى تقليل 
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المشرعين و الباحثين في  اهتمامإنسانية كالمراقبة الإلكترونية مما يجعل هذا الموضوع محط 
مجال العدالة الجنائية ، و رغم تبني بعض الدول لهذا الموضوع إلا أن تطبيقه لا يزال يثير 

ته في تحقيق الردع من حيث مدى فعالي سوآءاعملية تستدعي البحث و التدقيق  قانونية تساؤلا
صة في هذا المجال خاصة أو مدى توافقه مع المعايير الحقوقية ، كما أن قلة الدراسات المتخص

في البيئة العربية و الإسلامية تضفي على الموضوع طابعا تشويقيا يستوجب المزيد من البحث 
و التحليل و الفهم و ذلك لفهم أثاره ،و أبعاده المختلفة، إضافة إلى ذلك فإن موضوع الوضع 

التشريعات العقابية من  تحت المراقبة الإلكترونية يعد نموذجا قانونيا يتيح آفاق جديدة لتطور
خلال إعادة صياغة مفهوم العقوبة بحيث لات تقتصر على الحرمان من الحرية ، مما يجعله 
ضروريا في ضل التحولات المعاصرة الدولية بما أنه مزال في ذروته الأولى و مازالت التجارب 

لمساهمة في إثراء زواياه المختلفة و ا لاكتشافالدولية في تطبيقه تخضع لتقسيم و المراجعة 
للموضوع ينطلق من قناعة عميقة بأهمية  اختياري النقاش القانوني حول، ومن جهة أخرى فإن 

تطوير المنظومة العقابية بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية و مبادئ العدالة الجنائية 
التوازن بين الشريعة الإسلامية بنظام عقابي متكامل يقوم على تحقيق  تجاءالحديثة ، فقد 

العدل و الرحمة و بين الردع و الإصلاح و هو ذات النهج الذي تسعى إليه الأنظمة القانونية 
آلية تحقق  باعتبارهاالحديثة من خلال تبني العقوبات البديلة من بينها : المراقبة الإلكترونية 

منذ زمن طويل ما الردع دون المساس بكرامة الإنسان و حريته ، فقد عرفت الشريعة الإسلامية 
ببدائل العقوبات السالبة للحرية مثل : الدية في جرائم القتل الخطأ و الكفارات، و  اعتبارهيمكن 

 بهذا فإن هذا النوع يعكس روحية التشريع الإسلامي القائم على تحقيق المصلة و درأ المفاسد . 
لكترونية كبديل للعقوبات دراسة نظام الوضع تحت المراقبة الإ إلى:حيث يهدف هذا البحث     

 أهمها:هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف رئيسية  وتسعىالسالبة للحرية في التشريع الجزائري 
 ومقارنته والعيوبجوانبه المختلفة من حيث المزايا  وتحليلالتعريف بهذا النظام المستحدث 

مدى ملائمة هذا  تقييمع إطاره القانوني في التشريع الجزائري م وتحديدبالعقوبات المشابهة له 
 .تطبيقه وتشجيعآليات لتفعيل النظام  اقتراحالنظام للواقع الجزائري، إضافة إلى 
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ذا فمن خلال الأهمية البالغة للموضوع و الأسباب و الدوافع التي أدت بنا إلى إختيار ه
الموضوع يمكننا وضع إشكالية تدور حول ما مدى فاعلية نظام الوضع تحت المراقبة 

 الإلكترونية في التشريع الجزائري 
 وهذا يقودنا إلى طرح أسئلة فرعية أخرى تتعلق بجزئيات بحثنا وهي كالأتي :

 في ماذا يتمثل دور بدائل العقوبة في التقليل من ظاهرة العود الجرمي . -
ور الذي يلعبه نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في تنفيذ العقوبة السالبة ما هو الد -

 للحرية .
ولدراسة هذا الموضوع وللإجابة على الإشكالية العامة و التساؤولات الفرغية إرتأينا الإعتماد 

 على 
 
 : لتتبع تطور هذا النظام المنهج التاريخي -
 القانونية.لدراسة النصوص  :التحليليالمنهج  -

فقد واجهتي العديد من باحث علمي آخر فمن خلال دراستي لهذا الموضوع  وككل    
 الصعوبات أثناء قيامي ببحثي هذا نوجز بعضها في مايلي :

ضيق الوقت خاصة كون هذا الموضوع جديد ندرة وقلة الأبحاث العلمية والمراجع المتخصصة 
الإلكترونية كذلك ندرة الكتب الجزائرية المتعلقة بهذا في مجال نظام الوضع تحت المراقبة 

 المجال حتى لا نقول انها منعدمة .
و للإجابة ع الإشكالية المطروحة يتم انتهاج خطة البحث المتضمنة لفصلين ،نتطرق في 
الفصل الأول دور بدائل العقوبة في التقليص من ظاهرة العود الجرمي تتم معالجته في مبحثين 

ثاني بدائل تناول المبحث الأول الحبس كعقوبة غير فعالة في منع العود الجرمي والمبحث الأين 
العقوبة حل لظاهرة العود الجرمي أما بالنسبة للفصل الثاني إستخدام نظام الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية تنفيذ للعقوبة السالبة للحرية بحيث يضم مبحثين ، اين نتطرق في المبحث الأول 
ماهية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و المبحث الثاني إجراءات تطبيق نظام الوضع 
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 تحت المراقبة الإلكترونية .



 

 

 

 
 
 

 
  

بدائل  دور  : الاولالفصل 

ي التقليص من ظاهرة 
 
العقوبة ف

 العود الجرمي 



ي التقليص من ظاهرة العود الجرمي                          الفصل الأول 
 
دور بدائل العقوبة ف  
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 الفصل الأول: دور بدائل العقوبة في التقليص من ظاهرة العود الجرمي 
على العقوبات التقليدية خاصة السالبة للحرية  يؤسس الفكر الجنائي الحديث في التركيز    

وكذا تبني بدائل العقوبة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، إذ لم يعد الغرض 
من الجزاء الجنائي مجرد الإيلام و الردع بل أصبح يركز على الإصلاح الجنائي وإعادة إدماجه 

 في المجتمع بما يحقق توازن بين حماية الأمن العام وصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
كما أن السياسة الجنائية المعاصرة تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للجريمة من خلال     

 باعتبارهاالمشروط و العمل للنفع العام  الإفراج و الاحترازيةبدائل عقابية فعالة مثل التدابير 
 .وسائل تحقق الإصلاح دون المساس بأمن المجتمع

هذا الذي يشمل مبحثين تفصيلا في الحبس كظاهرة  فصلنامن خلال  يتمهذا الاساس  وعلى    
غير فعالة في من العود الجرمي وصولا الى فكرة بدائل العقوبة كحل لظاهرة العود الى الجرم 

 :على النحو التالي
 دالحبس كعقوبة غير فعالة في منع العو  :ولالمبحث الأ 

تعد غير فعاله في الحد  الحريةجراء عقابي قائم على سلم إالحبس بوصفها  عقوبةن إ
 :من حالات

 الفرديةو أ والجماعية المغلقةداخل المؤسسات  العقابية الأنظمةفرغم تعدد ، الجريمةلى إالعود 
حيث تقترن السجون كمؤسسات  ،بنماط لا تحقق الرضع المطلو ن هذه الأألى إ المختلطةو أ

و أنظمة متطورة لهذا الغرض كنظام الجمعي أذ توجد إعقابية بالعقوبات السالبة للحرية 
نظمة في و النظام الذي يجمع بينهما وهو النظام المختلط كما تجمع كل هذه الأأنفرادي الإ

خرى أسسات العقابية المغلقة والتي تقابلها نظم ؤ وي تحت مسمى المطوهي تن ،النظام التدريجي
ساس الثقة و هي نظام العمل خارج السجن نظام شبه الحرية في المؤسسات أمتفتحة قائمة على 
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كثر نظام يحقق الردع العام و الخاص كون المحكوم أيعد الذي  المفتوحة و النظام المفتوح 
بجو المجتمع مما  ةن جو هذه المؤسسات شبيلأ الكئابةهانة و والإ بالإذلالعليهم لا يشعرون 

في ناختلاط لتيجنب النزلاء التوترات النفسية التي تحدث في السجون المغلقة و بالتالي تجنب الإ
لا يقتصر  العقوبةن الهدف من ألى إمشرع الجزائري في حين يشير ال" 1"ظاهرة العود الجرمي

في  تأهيله ةعادإ صلاحه و إلى إبل يمتد ،بعزل الجاني على المجتمع فحسب  الجريمةعلى ردع 
عتماد ن الإأمن قانون العقوبات وتوجهات الفقه القضائي يبين  المستمدة العامةطار المبادئ إ

ذ تبرز إ، الجريمةلى إمن منع العود  الكاملةلم يثبت فعاليته  للحرية السالبة العقوبةالمطلق على 
قد تؤثر سلبا ، الحريةساليب الرضع التي ترتكز فقط على الحرمان من أن أ القضائيةالتجارب 

حتكاك داخل الحبس الذي يساهم في العود الى الجرم وهو ما جاء لى الإإ الإضافةعلى الجانب 
لى إ بالإضافة 27والمادة  "2"كل من المواد واحد في نصبه كل من قانون العقوبات الجزائري 

ساس سنعمل على التفصيل الجزائي  وعلى هذا الأ "3"الجزائيةمن قانون الاجراءات  52 المادة
من خلال هذا المبحث الذي يشمل على مطلبين في تبين خطورة ظاهرة العود الجرمي  وعدم 

 :لى الجرم على النحو التاليإفعالية العقوبة في الحد من  العود 
 خطورة ظاهرة العود الجرمي  :ولالمطلب الأ 

من أن تكون المؤسسات العقابية المغلقة مخصصة للمجرمين الخطرين على أمن الطبيعي     
ودرء للضرر الذي قد  اعملو ماكن جزاء بما أحتجازهم في هكذا إوبالتالي يتم  ،المجتمع وتماسكه

 ما يعرف بالعود الجرمي  ىلإدي ؤ ماكن قد يأحتجازهم في هكذا إن أحيث ،يتسببون فيه 
                                                

المؤسسة ، 2015الطبعة الاولى  ،بدائل العقوبات الدراسة فقهيه مقارنه مقارنة تحليليه تفصيليه ،الرحمن خلفي عبد .1
 .278ص  ،لبنان ،الحديثة للكتاب

الذي يبين الإطار ، 2017سنه ، المعدل والمتم 1990سنه  ،القانون العام ،04 90رقم ، من قانون العقوبات،المادة واحد  .2
 .الاساسي للتعامل مع الجرائم والعقوبات في البلاد

 .من نفس القانون  27المادة  .3
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 الجائزالتي تفرض على المجرمين  للحرية السالبةالعقوبات  أبرزالحبس من  عقوبةتعد     
 عتمادإ لا تحقق الرضع المنشود و  العقوبةن هذه أنه كثيرا ما يتبين أجرام غير لسلوكهم الإ
 ،ثبتت قصورها في بلوغ الهدفألتحقيق الرضع  كأساسالحبس  عقوبةعلى  العقابيةالمؤسسات 

 العقاب ةفلسف ةلى مراجعإ الحاجةولهذا يجب ،رتكاب الجرائم الحبس باتت مرجعا لإ عقوبةن لأ
 تأهيل ةعادإ وتسيير  جهةالمجتمع من  حمايةتضمن  ةعتماد اليات بديلإ من خلال  لمعتمدةا

مغلقة مخصصة الن تكون المؤسسات الطبيعية أفمن الطبيعي  ،خرى أ جهةالمحكوم عليهم من 
حتجازهم في هكذا مشاكل جزاء إم تمن المجتمع و تماسكه و بالتالي يأللمجرمين الخطرين على 

نه سليم كليا بل على أن هذا الطرح لا يبدو أو درء للضرر الذي قد يتسببون فيه غير  ابما عملو 
لتي لم تحقق تضحت  عدم كفاءة البرامج الاصلاحية التي تنفذها المؤسسات العقابية اإالعكس 

هذه التي تعد  ،نتشار العود الجرميإى العكس ساهمت في لفكرة الردع بعد للمجرمين بل وع
"1"الجريمة وفساد المجتمع باستفحالظاهرة خطيرة على المجتمعات و تنبئ 

                                                
 .278، ص، مرجع سابق ،عبد الرحمن خلفي . 0 
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يعرف بالعود الجرمي حيث هو  المشاكل التي تصادف المجتمع هو ما أبرزنه من أفنجد 
بموجب حكم سابق  أدينجرام بعد ما لإالى إعبارة عن وصف قانوني يلحق بالفرد الذي قد عاد 

ن يرتكب جريمة أجرام مجددا وهو الإ لىإالعود بعد ما يعود المجرم  ويقومالطعن  لإجراءاتقابل 
الذي سنحاول تعريفه وتبيين  "1"العقوبة  ويترتب على ذلك تشديد بالإدانةن حكم عليه حكم أبعد 

  .سلاميةلى العود الجرمي في الشريعة الإإنواعه وصولا أمختلف 
 ساس التالي:كل ذلك على الأ

 يمفهوم العود الجرم :ولالفرع الأ 

 طين يعأقانون العقوبات من دون  يف للعود التشريعيةحكام الجزائري الأ المشرعلقد نظم 
 ختصاصبل يشكل الإ ،عطاء مفاهيم من صميم عمل الفقهاءإ ما فعل هو  وأحسن ،تعريفا له

حكام هم الأأ عائدا وكذا سرد  نيفيها الجابر يعت التي القانونيةصيل لهم مكتفيا بالحالات الأ
لهذا  ،"2"من قانون العقوبات 10مكرر  54لى إمكرر  54 القانونيةالمواد  عليها في المنصوصة

 بعد الجديدة ني الجريمةرتكاب الجاإعند  أقانونيه تنش ةهو حال مين العود الجر أالقول  بإمكاننا
 دةهم العوامل المشدأ  أحدحيث يعد العود  مختلفةو أ ةمماثل جريمة فيسابق ئي صدور حكم نها

 "3"ةجراميإ خطورةنظرا لما يعكسه من  للعقوبة
المصري  شرعالمن أيعات ولهذا نجد شر هتمام لدى مختلف التإ هذا الموضوع جعله محل  ةهميأ 

 .تسميات ةعطائه عدإ تعريف وذلك من خلال  ىعطأ قد 

                                                
، عنابة ،باجي مختار     جامعة  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،ظاهرة العود الى الجريمة وعلاقته بالمؤسسات الناشئة الاجتماعية ،صحراوي عمار.  1

 .41ص 
 
2
كليه الحقوق  ،بجامعة بن باديس مستغانم ،الماستر شهادةمذكره لنيل ، لجزائية ااحكام العود في قانون العقوبات  ،عائشةتلامين عبد القادر دودي  .  

 .5ص  ،2019 ،والعلوم السياسية
3
 .279ص ، مرجع سابق  ،عبد الرحمن خلفي .  
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 العود المتكرر :ولاأ
ثم يرتكب  ينعن جرائم من نوع مع نيحق الجا في بالإدانة ئيصدار حكم نهاإيتحقق عند     

 يجرامإيكشف عن ميل  لأنهمن العود البسيط  خطورةشد أ يعتبرحيث  ةمماثل ةجديد جريمة
 "1"له  ةمشدد عقوبةتوقيع  بررمما ي نيثابت لدى الجا

 العود البسيط :ثانيا
 ةو جنحأ جنائية بعقوبةبعد صدور حكم سابق  ةجديد جريمة ييتحقق عندما يرتكب الجان    

العود  يعقد تىح ةزمني ةمد ترطيشمشرع وهنا ال، ةو مماثلأ ةجديد الجريمةن تكون أ شتراطإونه ك
 "2".الجرم

 العود الجرمينواع أ :الفرع الثاني

ن أونجد  ،العود الخاصو  العاميتم التمييز في التشريع الجزائري بين نوعين من العود       
للعود  بالنسبةما أبغض النظر عن نوعها ، ةرتكاب جرائم متتاليإعن  ةالعام هو عبار  العود

مكرر واحد ومكرر  54قره المشرع الجزائري في المواد أذاتها وهذا ما  الجريمةالخاص تكرار 
العود  تأثيرعلى  ةن المشرع الجزائري لم ينص صراحأوكما ذكرنا سابقا  3"3"و4ثنين ومكرر إ

 المادةوهذا ما نصت عليه  التقديرية هوفقا لسلطت العقوبةتلقائيا لكنه مكن القاضي من تشديد 
ضع في و تشمل الحرمان من تدابير التوقيف المؤقت وال ةمنيأمكرر من قانون العقوبات،  60

ذ إفراج المشروط والإ النصفية الحريةوتقييد  المفتوحة بالبيئةو ما يعرف أ الخارجيةالورشات 
صلاح حيث ضع الخاص والإو سنوات سجنا والهدف من هذا التجديد هو ال 10يتجاوز الحكم 

 الشخصيةمع مراعاه الظروف  الحديثة العقابيةجاني عبر المؤسسات ال تأهيل ةعادإ يتم 

                                                
1
 1043ص، /2013الطبعة الاولى  ،للجزاء الجنائي النظرية العامة للجريمة والنظرية العامةشرح قانون العقوبات القسم العام ، شريف سيد كامل  .  

2
 .1050ص ، نفس المرجع  .  
3
 280.ص ، مرجع سابق  ،عبد الرحمن خلفي . 
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 " 1".للمجرم

 الإسلامية الشريعة فيالعود  :الفرع الثالث

 فيوجاءت  شريفةال النبوية ةالقران الكريم والسن في الشريعة الإسلامية فيالعود  ةوردت كلم    
كَمَا بَدَأَكُمْ  ﴿ :تعالىمرات منها قوله  ةمر عدثبات الأإالتكرار و  بمعنى الآياتالعديد من 

ويعد  ]27 الروم: [﴾..وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ :تعالىوقوله  [29تَعُودُونَ﴾ ]الأعراف: 
ن تكرار أالعائد نظرا  غيرالعائد  بينعلى الشخص المنحرف المعيار الفاصل  العقوبةتنفيذ 

 الجريمة العقوبة فيالجرم مما يتطلب تشديد  ةعادإ صرارا على إذاته  فيالسلوك المنحرف يعد 
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللََُّّ ﴿ تعالىالقران الكريم مثل قوله  في الآيات، ويستدل مفهوم العود من الثانية

نه من نفذت عليه أالى  الشريعةشار فقهاء أ، وقد [95المائدة: ]﴾مِنْهُ وَاللََُّّ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام  
 يكفيلا  بالعقوبةصدور حكم بات  في ،ةجديد جريمةرتكابه إي أقبل التكرار  السابقة العقوبة

 ."2"التنفيذيقتضي نما إو 
 في منع العود العقوبة ةعدم فاعلي الثاني:المطلب 

 من ةوفي تفادي مجموع جهةمن  الردع ةفي تحقيق فكر  العقابيةنلاحظ فشل المؤسسات       
عن التحقير  الناتجة النفسيةجرام ومن ذلك العوامل لى الإإالعوامل التي تدفع المفرج عنه للعود 

المحيط العام لهذا قد تنعدم الظروف  جتماعي والعار والشعور السيء الذي يسببه السجن وكذاالإ
الهون هذه  ةنسان مما يجعل السجناء يتقبلون حياعن الإ يكناه ،الدنيا لعيش الحيوانات

نكار القيم إلى إن السجن يؤدي أمكن القول أوعليه  ،ويتصرفون بما يتناسب وتبعات هذا الشعور
 بإيذاءفما بالك  لأنفسهملى ايذاء المجرمين إيصل فيها الحد  ةلى درجإ الدينيةوحتى  الإنسانية

                                                
1
 282.نفس المرجع صفحه  .  

2
نايف العربية للعلوم  جامعة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر،  الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة،اسماء عبد الله بنت عبد المحسن  .  

 .18ص  ،2011 ،1طبعه ، الأمنية الرياض 

https://surahquran.com/aya-27-sora-30.html
https://surahquran.com/aya-95-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-95-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-95-sora-5.html


ي التقليص من ظاهرة العود الجرمي                          الفصل الأول 
 
دور بدائل العقوبة ف  

 

 
13 

 

 .الجريمةرتكاب إ لإعادةوهذا ما يولد لهم الاستعداد الثابت  الاخرين
غراض ختلفت درجة قسوتها و نوعها تبقى دائما متعلقة بمجموعة من الأإن العقوبة مهما إ     

ن الردع هو الذي أغراض العقاب ذلك أ هم أ ذا كانت فكرة الردع من إو  ،لى تحقيقها إالتي تسعى 
فعال التي تيان باي نوع من الأفراده يجمحون من الإأنه يجعل أي جماعة بم أيحقق النظام في 

عادة إ نتشار ظاهرة العود في مجتمع من المجتمعات يستدعي بالضرورة إن إف ،تستدعي العقاب
لا يكفي مجرد الحكم على بكل بساطة غير فعالة حيث  لأنهاالنظر في العقوبات المطبقة 

الغير  تالسلوكاالشخص المدان بالسجن بما تفرضه القوانين الجنائية لكي يتغير المعنى و يعدل 
التي  التأهيلبل ولا تكفي حتى برامج اعادة   ،اللائقة التي كان يقوم بها بعد انقضاء فترة السجن

سوف لن يدخل هذه المؤسسة ن المدان أمن  التأكدتنفذ عليه داخل المؤسسات العقابية لكي يتم 
 الا زائرا .

مكن الحديث في فشل المؤسسات العقابية في تحقيق فكرة الردع من جهة ومن جهة أوعليه      
من ذلك العوامل  ،اخرى تفادي مجموعة العوامل التي تدفع المفرج عنه  للعود الى الاجرام

الشعور بالاغتراب التي يسببها السجن و كذا  و العار و يالاجتماعالنفسية الناتجة عن التحقير 
ناهيك عن ،خير الذي قد تنعدم حتى الظروف الدنيا لعيش الحيوانات المحيط العام لهذا الأ

الانسان مما جعل السجناء يقبلون حيات الهون هذه يتصرفون بما يتناسب و تبعات هذا الشعور 
مكن القول ان السجن يؤدي الى انكار القيم الانسانية وحتى الدينية الى درجة يصل أو عليه ،

خرين الأ بإيذاءجساد فما بالك  وضع الجسم تشطيب الأ نفسهم أفيها الحد الى ايذاء المجرمين 
 و هذا ما يولد لهم لاستعداد الثابت لارتكاب الجريمة.

عامل التواجد السجين داخل السجن  وهيليها خرى من المهم جدا التطرق اأوهناك فكرة       
ن هذا العمل أكما  ،على من زج به في السجن بالكراهية والبغضيولد له احساس مفرط  والذي
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 امما يفقدهالاجبار  وطأتتكون تحت  التأهيليةن البرامج أيخلو من المصلحة الذاتية له خاصة و 
به دون  فما يكلينفذ  فكأنهعليه  والمشرفين دورها في اصلاح الجاني ومما يفقد الثقة بين النزل

 السجن.مناقشة جراء الاذعان في ثقافة 
سبابه الى اسراف التشريعات أالتي تعود جل  السجن يضاف الى المشكلة الاكتظاظ داخل

الجنائية في فرض العقاب بالسجن من جهة والى فشل المؤسسات العقابية في اداء دور 
يقودنا مباشرة للحديث للبحث عن البديل الذي يمكن ان  وهذاالاصلاح مما يشجع فكرة العود 

   "1"تحارب به ظاهرة العود.
على الرغم من أن العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام و اللخاص و إصلاح  المجرم ،     

إلا أنها قد لا تكون فعالة دائما في من العود إلى الجريمة أي إرتكاب جرائم جديدة بعدالعقوبة  
هناك عدة أسباب رئيسية لذلك لا يمكن تقسيمها إلى عوامل متعلقة بالجرم و العقوبة نفسها و 

 جتمع الم
  أسباب عدم فاعلية العقوبة في العود إلى الجرمالفرع الأول:
 وهي كالأتي :

 أولا:عوامل متعلقة بالمجرم
يعاني بعض المجرمين عوامل نفسية و اضطرابات عقلية  :العوامل العقلية وز النفسية-1

تجعلهم أكثر عرضة لإرتكاب الجرائم مثل إضطرابات الشخصية ،الإدمان على المخضرات أو  
 الكحول ، أو ضعف القدرة على التحكم في الدوافع ،هذه الدوافع قد لا تتأثر بالعقوبة وحدها 

وازع ديني أو أخلاقي قوي قد يقلل من : عدم وجود ضعف الوازع الديني و الأخلاقي-2
 العقوبة الرادعة على بعض الأفراد. تأثير

                                                
1
 284ص، مرجع صادق  ،عبد الرحمن خلفي .  
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: إذا لم يحدث تغيير حقيقي في فكر و سلوك المجرم أثناء فترة غياب التغيير الداخلي-3
 العقوبة ، فمن المرجح أن يعود إلى نفس الأنماط  الإجرامية بعد الإفراج عنه .

بعض المجرمين يفتقرون إلى القدرة على  :في العواقبالإندفاعية و عدم التفكير -4
  . التفكير في العواقب الطويلة المدى لأفعالهم مما يجعلهم يرتكبون الجرائم بإندفاع

 ثانيا:عوامل متعلقة بالعقوبة و النظام العقابي 
 تنقسم مختلف هذه العوامل إلى :

 عدم ملائمة العقوبة -1
 لطبيعة الجريمة أو شخصية المجرم فلا تحقق الهدف منها .قد تكون العقوبة غير مناسبة   
 :  التركيز على العقاب فقط-2
إذا إقتصر النظام العقابي على فرض العقوبة دون برامج تأهيل و إصلاح فعال مثل التأهيل  

 المهني و النفسي و الإجتماعي، فإن فرصة عودة المجرم للجريمة تزداد 
 : المؤسسات العقابيةداخل  سوء المعاملة-1
قد يؤدي سوء المعاملة أو الإهمال داخل السجون إلى تزايد تدهور الحالة النفسية للسجناء ، و  

 ربما يزيد من عدوانيتهم و رغبتهم في الإنتقام بدلا من إصلاحهم .
 ثالثا : عوامل متعلقة ببيئته الإجتماعية 

 : الأصدقاء السيئون -1
تأثير رفقاء السوء يضل عاملا قويا في عودة المجرمين إلى الجريمة بعد خروجهم من السجن ، 
إضافة إلى الضروف الإقتصادية و الإجتماعية كالفقر و البطالة و غياب الفرص التعليمية و 

 المهنية . 
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 عدم القدرة على الإندماج في المجتمع :-2
إذ لا يتمكن المجرم من إيجاد مكان له في المجتمع بشكل مشروع فإنه غالبا ما يؤدي به إلى 

 1.العودة للنشاط الإجرامي لتلبية إحتياجاته و ذلك لعدم وجود بدائل أخرى 
  حالةالفرع الثاني : دراسة 

موضوع دوافع العود إلى الجريمة بحيث كانت عبارة عن دراسة ميدانية  تمحورت الدراسة حول
دراسة  2020إلى شهر جانفي  2019من شهر أوت  في ولاية عنابة في الفترة الممتدة

 المجرمين الذين أتمو فترة عقوبة السجن .
 أولا : المجال البشري 

تتكون العينة من أربع حالات تم دراستهم خارج الأسوار الذين أتمو فترة عقوبة السجن  حيث  
كانت المقابلة مع الذين أتمو العقوبة صعبة ، بحيث كان المبحوثين في البداية معتبرين من 
أجهزة الشرطة بمساعدة أصدقاء أستطعنا كسب ثقتهم و تمت المقابلة على فترات متفرقة دامت 

 ن و ذلك لبحثنا الممتد في تلك الفترة سنتي
 ثانيا : عرض الحالات 

 الحالة الأولى  -1
سنة له مستوى إكمال   داخل  30أ. ش شخص يبلغ من العمر  خصائص المبحوث :  - أ

 ثالث بسبب الضرب أو الجرح العمدي  السجن 
أ. ش يرى حالته النفسية قبل إرتكابه للجرائم أنه  الدوافع النفسية للعود إلى الجريمة :  - ب

على حد قوله و أنه يبحث عن النزاعات و يكون طرف دائم الهيجان و دائم الشجار مع الغرباء 
 فيها ، وهو دائم التخطيط للشجارات و أحيانا يكون سبب في شجارات العنف بين النساء .

                                                
1
 21. أسماء عبد المحسن ،مرجع سابق، ص،  
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فشل في بعض مجالات الحياة كالتحصيل بالنسبة للإحباط يرى أنه شخص محبط بسبب ال    
الفشل في الحصول على عمل ملائم له ، و أيضا بسبب الحالة الإجتماعية المزرية التي و الدراسي 
 يعيشها 

بعد خروج أ. ش من السجن في المرة الأولى لم يسعى للبحث عن عمل  الدوافع الإقتصادية : - ت
لم يسعفه الحظ و على حد قوله و يرى بأنه ملائم ، بل حاول الدخول لمجال عمل الخدرات لكن 

لم يكن يعرف جيدا هذا المجال و سرعان ما خرج منه و يرى أنه لا يناسبه ، و بعدها عمل في 
موقف السيارات ليلا و إستمر في هذا العمل إلى غاية إرتكابه الجريمة الثانية و التي كانت 

ل السجن بسبب هذه الجريمة ، بعد شجار مع أحد السكان مما جعله يتعدى عليه بعنف و دخ
خروجه من السجن مرة ثانية عمل في ميدان بيع الخضار في السوق و ذلك من أجل جمع المال 
، لكنه واجه صعوبات في العمل حيث قام بالشجار و الإعتداء على أحد الأشخاص بعنف مما 

 أدى إلى دخلوله السجن للمرة الثالثة .
أ. ش يعيش في أسرة مكون من الوالدين و ثلاث أبناء و كان  الدوافع الإجتماعية :-ث

وفتاة يعيشون في بيت قصديري مكون من غرفتين ينعدم لأدنى شروط الحياة في       طفلين 
فترة إرتكابه للجريمة الثانية ، و في فترة إرتكابه للجريمة الثالثة كان قد غير المسكن من حي 

 إجتماعي. قصدير إلى سكن لائق بحي جديد ذا طابع 
أما بالنسبة للمستوى التعليمي للأبوين الام لها مستوى إكمالي و الأب أيضا له مستوى إكمالي قبل 
إرتكابه الجريمة ، حيث كان الأب يعمل بدخل محدود ومتدني و كانت الضروف الإجتماعية 

الفوضوية ، و ه مع أصدقائه في إحدى الأحياء يبيتمقاسية نوعا ما ، و كان غالبا ما يقضي 
 أيضا يقضي معظم وقته عند جدته.

بالنسبة للصحبة لديه أصدقاء كثر لديعم سوابق عدلية و يسعى أيضا لمصاحبة ذوي      
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السوابق العدلية ، ويرى أن الأشخاص الأسوياء ليسو من مستواه و لا يجد الراحة في الجلوس 
 الإنتباه .معهم على حسب قوله ، و يسعى دائما إلى الهيمنة و لفت 

 تحليل الحالة  : 
أدت به الضروف الإجتماعية و الضروف الإقتصادية و الضروف   ش  . بالنسبة لحالة أ       

المحيطة هي التي دفعته إلى إعادة إرتكاب الجريمة المتمثلة في الضرب و الجرح العمدي و 
أوقات الفراغ الناتجة  ذلك محاولة منه إثبات ذاته داخل المحيط الذي ينتمي إليه ، كذلك لملأ

عن البطالة و الحاجة للمال ، كل هذه الضروف ساعدت في إرتكاب جريمة الإعتداء على 
 الأفراد .

و بالنسبة للحالة النفسية السيئة التي تأتيه في بعض الأحيان و التي كانت تسبق الفعل  -    
تجعله ينفجر في كل من يأتي الإجرامي ، و التي تأتي نتيجة الضغوط التي يمر بها المبحوث 

 حوله ، و إثارة غضبه تجعله أكثر إستعدادا للإعتداء .
بالنسبة للضروف الإقتصادية هي التي فرضت عليه العمل في أماكن التي يكون فيها  -  

إحتكاك بالناس كثيرا ، فقد يحدث تصادم و يكون الإعتداء عند عدم تفاهم مع الناس مما يولد 
أو مما يسعى دائما إثبات جدارته داخل المجموعة الصحبة التي تأثر عليه الإعتداء ، كذلك 

الرفقة السيئة التي ينتمي إليها و هذا ما نفسره بنضرية الإختلاط ، و بهذا فإن أ.ش شخص 
عدائي بطبعه إذ تهيأت له الضروف الغير مناسبة ضغط نفسي و أيضا تدهور الحالة 

 داء ليترجم ما بداخله من ضغوط .الإقتصادية ، و أيضا الإتجاه للإعت
 :  النتائج العامة من الدراسة* 
مايمكن إستخلاصه من خلال عرض نتائج الدراسة هو جملة من النتائج العامة و المتمثلة   

تؤثر العوامل النفسية في دفع الفرد للعود إلى الجريمة من خلال الإحباط و الضغوطات  -  :في
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و تدني المستوى المعيشي لدى المجرم مما يدفعه إلى العودة إلى  النفسية التي تسببها البطالة
الجرم ، بالإضافة إلى البطالة و تدهور الأحوال الإقتصادية ، و كذلك الدوافع الإجتماعية و 

 .1المتمثلة في الرفقة السيئة و تدني المستوى التعليمي و كذا طبيعة البيئة التي ينتمي إليها 
 بدائل العقوبة حل لظاهرة العود الى الجرم :المبحث الثاني

اذ لا فائدة من  ،على الايلامن الفكر القديم قائم على ضرورة ان يكون الجزاء ينطوي إ       
عن المجتمع مما يجعل من الايلام هو  والضررقادرة على درا المفسدة  وغيرعقوبة غير رادعة 

 العقوبة. وجوهرلب 
على نفس الانسان و حياته و كرماته الكليات الخمسة في الاسلام نه لضمان الحفاض أثم      

من الاجتماعي بالاستعانة بعلم الاجرام الذي يبحث في لا بد من رسم سياسة جناية تحقق الأ
هداف المؤسسات العقابية في اصلاح الجاني أ سباب الجريمة حتى تكون أو  ،ظروف المجرمين

ل مساس بالحريات و الحقوق لتغليبها حماية الصالح العقوبة تشك تاتضحو قد  ،محققة خاصة
العام على الحريات الخاصة مما عرض على السياسة الجنائية الى النقد لتعرضها مع حمايتها 

العمل للنفع تجه الفقه الجنائي الى ايجاد وسائل بديلة للعقوبة منها أهذه الحقوق و الحريات و قد 
 فراج المشروط .العام و كذلك الأ

ن أشكال المطروح الى اي مدى يمكن لهذه البدائل المتاحة في التشريع الجزائري لكن الأ     
  :من خلال يأتيتكون فعالة في محاربة ظاهرة العود ولهذا سنتناول في شرح كل ما 

 البدائل المعطلة للعقوبة :ولالمطلب الأ 
ة في ظل صالعقابية المقارنة خاتفرض بدائل العقوبات اليوم نفسها بشدة على السياسات      

                                                
1
  سيكولوجيا الإنحراف مجلة ، دراسة ميدانية بميدنة عنابة لبعض المجرمي   الذين أتمو عقوبة السجنتح لسود،معمر داود،اف 

 
مجلة دراسات ف

 160، 141،ص، 2021،السنة  01،العدد 06، المجلد علمية دولية نصف سنوية
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تدرجيا عن  والتخليادماجه في المجتمع  واعادةالجاني  لإصلاحالسبل  أفضلبحث غالبيتها 
ن أمنه لاتقاء شره بل هو يعتبر عنصرا في المجتمع لا يجب  ،ن المجرم يجب استئصالهأفكرة 

و أن يكون عنصرا سلبيا فيه بل من الضروري البحث عن كيفية جعله فرد صالحا أنمنعه من 
 أحدمنه لتصبح بذل بدائل العقوبات هي  ويستفيدايجابيا يستفيد منه المحيط الذي يعيش فيه 

ي أ فإلى واحد.ن أصناع السياسات العقابية في  ولدىساسية في الدراسات الجنائية المحاور الأ
تبيين العفو سنتفصل في كل ذلك من خلال ، دائل في الحد من ظاهرة العودمدى تعمل هذه الب

ول من ثم وقف تنفيذ العقوبة كفرع ثاني وصولا الى الاختيار أكبديل للعقوبة الجنائية كفرع 
 القضائي كبديل عن العقوبة الجنائية كفرع ثالث .

استنادا الى  الحديثة الجنائية السياسةفي  ةحتمي ضرورةيشكل تطور نظام العقوبات      
النظر في  لإعادة الملحةالفقه الجنائي والاحصاء الجنائي، اللذان يبرزان الحاجه  معطيات

والحد من تفشي  الاجتماعيةذلك في اطار التكيف مع التحولات  ويأتيساليب التجريم والعقاب، أ
، تحقيقا للتوازن بين متطلبات لحريةل السالبةللعقوبات  السلبية للأثارتقليل  ة، مع مراعاالجريمة

، بما في ذلك التشريع المقاربةهذه  الجنائيةالردع والاصلاح وقد ثبتت مختلف التشريعات 
وذلك  المعاصرة والاجتماعية القانونيةمع المستجدات  العقابيةالجزائري ساعيا لملائمه النصوص 

ذات طابع اصلاحي  ةعن تدابير عقابي ةالتي هي عبار  "1"من خلال ما يعرف ببدائل العقوبات
من حيث انها جزاء يترتب عن سلوك المجرم حيث تصنف الى  الاحترازيةتختلف عن التدابير 

 :نوعان
 :البديل الكامل-1

 والمراقبةاخرى مثل العمل لصالح العام  بعقوبةبالكامل  القانونية العقوبةحيث تستبدل       

                                                
1
ي    ع الجزائري،بوزينة امنه ،ا محمدي  .   ي التشر

 
 . 127ص،حسيبة بن بوعل  الشلف ،كليه الحقوق والعلوم السياسية ، بدائل العقوبات السالبة ف
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 الإلكترونية
 :البديل الجزئي-2

 العقوبةالى جانب تنفيذ جزء من  ةتأهيليحيث يخضع المحكوم عليه الى التزامات       
من خلال  الجريمةالتقليل من العود الى  البديلةمن العقوبات  الغايةن أحيث نجد  الأصلية
 "1".العقابيةالعبء على المؤسسات  وتخفيفوالاصلاح  التأهيل
  الجزائية العقوبةكبديل عن  ول: العفوالأ الفرع 
 لغة :العفو
 .و زيادتهأثر الأ ةاي ازال لزيادةاو أحول المحو  اهمصدره عفا ويدور معن      
 صطلاحاإ :العفو
و تصالحا مما ألشخص ما تفاضلا  ةمستحق عقوبةو أما اصطلاحا يقصد به اسقاط حق أ     

اء قد استندوا في هفنجد ان الفق ةو جزئيأ ةكلي ةاو الجزاء بصور  المؤاخذةيترتب عليه رفع 
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴿: تعالى همثل قول النبوية ةمن القران الكريم والسن ةدلأالعفو الى ة مشروعي

ما أ الإسلامية الشريعةوالتسامح في  الرحمة ةقيم المبدأحيث يعكس هذا  فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ ﴾
و وقف تنفيذها أ العقوبة لأسقاط ةقانوني ةلجانب القانوني فينظر الى العفو بوصفه وسيل بالنسبة

التشريعات ذات الصلة، حيث لتوفر العفو لابد من توفر  لها في المحددةالضوابط ة مع مراعا
خيرا أن يصدر العفو من صاحب الحق و أبعض الشروط منها وجود الحق الذي يمكن اسقاطه و 

الجانب الثاني  ول شرعيالعفو للنظام العام ومنه فان العفو القانوني لها الجانب الأ ةعدم مخالف
عن  العقوبةو تخفف أتسقط  ةقانوني ةنه وسيلأللتشريع الجزائري عرفه على  بالنسبةما أ "2"قانوني

                                                
1
ي    ع الجزائري، ياسي   بوهنتاله احمد  .    ي التشر

 
 50ص، . مكتبه الوفاء القانونية، 2015 ،1ط.  ،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة ف

2
 .31مرجع سابق ص  ،يعلبوهنتالة ياسين  .  
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في كل من  ةورغم عدم تواجد مواد تفصيلي الجمهوريةبقرار من رئيس  ةالمحكوم عليه وتمنح عاد
ن هناك اشارات للعفو أتنظم العفو بشكل مباشر الا  الجزائيةقانون العقوبات وقانون الاجراءات 

المؤرخ في  66_155من الامر 6منها المادة  القانونيةفي بعض المواد  العقوبة انقضاءكسبب 
المؤرخ في  15_02 بالأمرالمعدل والمتمم  1966الموافق ل يونيو  1386صفر سنة  18
 والمادة "1" الجزائيةالمتضمن الاجراءات  2015يوليو سنة  23الموافق لي  1436شوال 07

 ."2"من قانون العقوبات 299
 العقوبةوقف تنفيذ  :الفرع الثاني

يعد تنفيذ العقوبة اجراء قانوني مهما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المجتمع في معاقبة      
المجرمين ، وحق المحكوم عليهم في اعادة التأهيل و الإندماج في المجتمع  وعلى هذا الأساس 

 سنقوم بدراسة كل ذلك من خلال ما يأتي :
 تعريف وقف تنفيذ العقوبة  :ولاأ

 علىبها التي حكم  العقوبةبوقف تنفيذ  اضيالق يأمرن أهو  العقوبةتنفيذ  بإيقافيقصد      
 المدةخرى خلال هذه أ جريمةيحددها القانون فاذا لم يرتكب المحكوم عليه  ةمعين ةالجاني لمد

 جريمةما اذا ارتكب أويعتبر الحكم الصادر بها كان لم يكن،  العقوبةيعفى نهائيا، من تنفيذ 
ن أفي حين نجد  "3"المحكوم بها  العقوبةي تنفيذ أالغي وقف التنفيذ  المذكورة المدةخلال هذه 

المعدل والمتمم  14 04/مر من الأ 592 القانونيةالمشرع الجزائري قد نص على ذلك في المواد 
حيث عمل على تبيين شروط واجراءات وقف التنفيذ التي  إ ج،من قانون  594 المادةو  ،إ جق ل

                                                
1
مؤرخ في شوال ،  15بالأمر  ممالمعدل والمت، 1966الموافق ليونيو سنه  ،1386صفر سنه  18المؤرخ في  ،155-66 مرالاالمادة سته من  .  

 .02المتضمن الاجراءات الجزائية  ،2015يوليو سنه  23الموافق ل  1436،سنه 
2
 .2012سنة  ،156 66المعدل والمتمم الصادر بالأمر  ،من قانون العقوبات 299،المادة  . 
3
 .1057مرجع سابق ص، شرح قانون العقوبات القسم العام ، شريف السيد كامل  . 
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 .ساس التاليالأجاءت على 
 العقوبةشروط وقف تنفيذ  :ثانيا
 فقط ةلا يطبق على جميع الجرائم بل العقوبات التي تستوفي شروط معين. 
  ةو المحكوم عليهم بعقوبات جسيمأ الخطيرةلا يجوز تطبيقه على الجرائم 
  1"ةغير خطير  المرتكبة الجريمةكانت  إذا ةالجاني خاص لإصلاحيهدف الى منح فرصه" 

 :القانونية الطبيعة .1
  تعليق مؤقت لها للعقوبةلا يعتبر الغاء 
 براءة الإدانةلكن لا يحول  جزائية ةتنفيذها له صف سولي 

 شروط وقف التنفيذ: .2
 'المدة ةغالبا العقوبات السالبة للحرية قصير  ةن تكون العقوبة الصادرة في حدود معينأ 
 2".ةبجرائم مماثلن لا يكون المحكوم عليه عائدا اي سبق ادانته أ" 

 ثار وقف التنفيذأ :ثالثا
 :الجانبيةثار الأ 

  المجرمين ةضرار السجن القصير مثل مخالطأيجنب المحكوم عليه 
 فعليا العقوبةالى تنفيذ  ةادماج المحكوم عليه في المجتمع دون حاج ةيساهم في اعاد 
  في السجل العدلي بعد انتهاء  العقوبةيؤدي الى عدم تسجيل  القانونية الأنظمةفي بعض

 المدة
 :السلبيةثار الأ 

                                                
1
 129ص  ،مكتبه الوفاء القانونية الإسكندرية مصر 2016،الطبعة الاولى ، اصلاح المحكوم عليهم ةالبدائل العقابية للحبس واعاد ،محفوظ علي د. .  

2
 134،  132ص، نفس المرجع  .  
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 استخدم بشكل غير مدروس إذا ةقد يؤدي الى غياب الرضع العام خاص 
 1"خير بشروطهلا يضمن اصلاح المحكوم عليه اذ يعتمد نجاحه على التزام الأ" 

 

 للعقوبةالاختيار القضائي كبديل  :الفرع الثالث

 التقليديةي القانون للقاضي لاستبدال العقوبات أيمنحها القاضي  ةتقديري ةعن سلط ةهو عبار 
ثار وتقليل الأ التأهيل ةتهدف الى اعاد ةجتماعيأو أ الإصلاحيةببدائل  الغرامةو أمثل الحبس 

ويستخدم في الجرائم  ةمحدد ة، يتم تطبيق هذا الاختيار وفقا لضوابط قانونيللعقوبة السلبية
نه أ، اما عند رجوعنا الى المشرع الجزائري نجد ةخاص المعالجةلب و في حالات تتطأ البسيطة

 ةبديل ةليات عديدأقر بأفي نص قانون محدد لكنه  ةلم يدرج مصطلح الاختيار القضائي صراح
في بعض  المناسبة العقوبةلاختيار  ةتقديري ةمما يمنح للقاضي سلط ةمواد قانوني ةفي عد

 ة، مما يبين لنا امكانيالمخففةتطبيق الظروف  ةالحالات، التي تمنح من خلالها للقاضي سلط
 "2".هو استبدالأ العقوبةالسماح بتحقيق 

 بالعقوبة الشبيهةالبدائل  :نيالمطلب الثا
همية أ في سياق التطور المستمر للفكر القانوني الجنائي يكتسب مفهوم البدائل الشبيهة 

قانونية تهدف الى تحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات حماية النظام الاجتماعي و  كأليةقصوى 
للحرية  ةالعقوبات السالبفراد المتهمين و المدانين تنطلق هذه البدائل من قصور ضمان حقوق الأ

ثار سلبية على أوما قد يترتب عليها من  التأهيلغراض الاصلاح و أ مد في تحقيق قصيرة الأ
                                                

 
 
2
 .2012سنه  ،من قانون العقوبات الجزائرية،  53المادة  .  
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المسار المستقبلي المحكوم عليه و اندماجه المجتمعي يسعى هذا التحليل الى استجلاء الطبيعة 
القانونية الدقيقة لهذه البدائل و تحديد نطاق تطبيقها  وبيان اهدافها الاجرائية و الموضوعية في 

 .اطار السياسة الجنائية المعاصرة ففي ماذا تتمثل هذه البدائل و فيما يتمثل دورها
سنتناول في هذا السياق و على نحو منهجي كفرع اول تفصيلا لنظام العمل للنفع العام  

 .وكفرع ثاني تبين نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية
 العمل للنفع العام  :ولالفرع الأ 

تعرف البدائل الشبيهة بالعقوبة بانها مجموعة من التدابير والاجراءات القانونية التي 
ئية المختصة كاستجابة للفعل الجرمي و التي تتسم بطابع الزامي و تقييدي السلطة القضاتقررها 

ليتها أنها تختلف جوهريا عن العقوبات السالبة للحرية في ألا إلحقوق و مصالح المحكوم عليه 
تركز هذه البدائل على  ةيداع المحكوم عليه مؤسسة عقابيإفبدلا من  ،ساسيالتنفيذية و هدفها الأ

 ،جتماعي الطبيعيو فرض قيود على حريته و سلوكه في محيطه الإأاخضاعه التزامات معينة 
رتكاب الجرائم إلى إحتمالية عودته إصلاح الجاني و تقليل إو ذلك بهدف تحقيق الردع الخاص و 

 ثار الوصمة و الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن السجن.مع تجنب الأ
حيث تقرر التشريعات الجنائية طائفة من البدائل التي تتقاطع مع مفهوم العقوبة في تحقيق 

 نأالقانونية و ليات الأ هذه ،التنفيذيةن تتطابق معها في طبيعتها أدون  والاصلاحوظيفة الردع 
خضاعه إنها تستهدف ألا إ ،المؤسسة العقابية وايداعهلم تشمل على سلب حرية المحكوم عليه 

رتكاب الفعل إتضعه في وضع قانوني مماثل للوضع الذي كان عليه قبل  وقيود لإجراءات
التعامل السياسي  ويتجلىثار السلبية المحتملة للعقوبات التقليدية بهدف تدارك الأ وذلك،الجرمي 

  :لىإستراتيجيات تهدف إمع البدائل الشبيهة بالعقوبة في تبني 
 نواع محددة من أوسع من الجنات في أتاحتها لفئات أمن خلال  :توسيع نطاق تطبيقها
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 العقوبة السالبة للحرية  تستدعي بالضرورةالجرائم التي لا 
 و برامج متخصصة تتولى متابعة تنفيذ هذه أمؤسسات  بإنشاء :ليات تنفيذهاأطوير ت

 فعاليتها  وضمانالبدائل 
 لهذه البدائل على معدلات  ثر الفعليلتقييم الأ بحاثأو دراسات  بإجراء :تقييم فعاليتها

 الادماج الاجتماعي  واعادةالجريمة 
 تعريفه .1

عمل لصالح المجتمع دون مقابل بدلا من  بأداءعليه  المحكومةتلزم  ةبديل عقوبةنه أيعرف على 
 جنائية ةنه لا يشكل ادانأوفقا لقانون يتميز ب المحكمةتحددها  ةلمد للحرية ةسالب عقوبةتنفيذه 

 المحكوم عليه بدلا من سجنه تأهيل ةويهدف الى اعاد
 :العامة للمنفعةالعمل  خصائص .2

 ادماج المحكوم عليه في المجتمع ةكالسجن يساعد في اعاد الحرية السالبةيختلف عن العقوبات 
 المحكمةحيث تقوم  المدةيكون محدد  ولا يؤثر على السجل العدلي للمحكوم عليه ةلا يعتبر ادان

 "1"يحددها القانون  ةوفقا لحدود معين المدةبتحديد 
 :العامة للمنفعةروط العمل ش .3
 :الجريمة طبيعة  . أ

و أو جرائم السكر أمثل السرقات  البسيطةمن المخالفات او الجنح  جريمةن تكون أ ترضفي
 المحدودة الخطورةخرى ذات بعض الجرائم الأ

 :بديل الحبس . ب
 كبديل للحبس البسيط ولا يمكن استبدال العقوبات بها العقوبةيمكن تطبيق 

                                                
1
 .289ص ، تيارت  ،كليه الحقوق جامعه ابن خلدون ،  العمل للنفع العامعقوبة  ،حمر العين المقدم .  
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 :الجاني ةموافق . ت
 من المحكوم عليه ةدون موافقه صريح العقوبةلا يمكن فرض 

 :ةالقصوى لحد الاقصى للمد المدة . ث
 العامة بالمنفعةبثلاث سنوات سجنان حتى يتم استبدالها  ةغير متجاوز  العقوبةيشترط في 

 :العمل ةنوعي . ج
ومؤسسات غير  ةخيري ةو جمعيأ ةالعمل غير ماجور ويتم لصالح جهات عامن يكون أيجب 

 ةربحي

 :القضائية السلطة . ح
 ةن يكون هناك ضمانات تتيح وامكانيأويجب  العقوبةستبدال إفي  ةتقديري السلطةيملك القاضي 

 "1"الفعلي التنفيذ
 الإلكترونية المراقبة :الفرع الثاني

ي مكان أو أ الحديثةاحدى الوسائل  الإلكترونية الرقابةخرى تعد على خلاف التدابير الأ
 ةويتم تحقق من مدى امتثاله لدى التدبير عن طريق وسائل تقني ةمحدد ةوفق فترات زمني ةقامإ
و في مكان محدد يتيح مراقبته عبر الصور أبرزها وضع جهاز ارسال الكتروني على جسده أ

المختص من التحقق من تواجد المحكوم عليه في  المراقبةيمكن هذا الجهاز مركز  الإلكترونية
يكون عبر تثبيت جهاز  "2"التنفيذ ةلمتابع المخولة الجهةالموقع والزمان المحددين من قبل 

 الزمنيةو  المكانيةللقيود  امتثالهمدى  ةو كاحله يهدف الى مراقبأخاص على معصمه 
تلتقط من قبل  ةالاشارات الكتروني بإصدارالمفروض عليه بموجب الحكم القضائي يقوم الجهاز 

                                                
1
 .293ص ، نفس المرجع  . 
2
 .299ص ، مرجع سابق  ،عبد الرحمن خلفي .  
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التي ذكرناها من قبل ويتم تحليل البيانات عبر الحاسوب المركزي المخصص لهذا  المنظومة
 الغرض

 ."1"المعتمدةالاتصال  ةذلك من خلال الربط بشبك
 
 
 
 
 
 
 

 : خلاصة الفصل
 

إستخلصنا من خلال فصلنا هذا أن ظاهرة العود الجرمي تعيش تحديا كبيرا أمام انظمة العدالة 
الجنائية في مختف انحاء العالم بما في ذلك الجزائر وتعرف هذه الظاهرة على  أنها عود الفرد  

إلى الجرم بعد له الإدانة و معاقبته وهنا يظهر و يبرز دور بدائل العقوبة كإحدى الهم 
ستراتيجيات الحيثة و الفعالة و التقليص من هذه الظاهرة فبدلا من التركيز على العقوبات الإ

التقليدية كالسجن ، التي غالبا ما تفاقم من مشكلة العود الجرمي ،نتيجة التهميش الإجتماعي 
وصعوبة إعادة الإندماج تسعى بدائل العقوبة إلى تحقيق الأهداف الإصلاحية و تاهيلية تساهم 

                                                
1
ص  2019 ،سنه ،العدد واحد ،المجلد خمسه  ،مجله الحقوق والحريات ،نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، اسماء حقاص  ،ماشكمحمد بو  .  

53. 
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 ي إعادة تأهيل المحكوم عليهم و دمجهم في المجتمع. ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ي الفصل 
 
 استخدام: الثاب

الوضع تحت المراقبة 
ونية تنفيذ للعقوبة  الإلكتر

 السالبة للحرية



ي الفصل  
 
ي تنفيذ العقوبة السالبة للحرية                 الثاب

 
ونية ف استخدام مراقبه الإلكتر  
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 للحرية السالبة العقوبةفي تنفيذ  الإلكترونية ةاستخدام مراقب :الفصل الثاني
 ةفي مكافح فعاليةاكثر  ةبديل ةنحو تبني تدابير عقابي الحديثة العقابية السياسة ةتتج     

 تأهيل ة، وضمان اعادوالخاصة، بما ،يحقق التوازن بين متطلبات الردع العام الإجرامية الظاهرة
الوسائل  كإحدى الإلكترونية المراقبةالمحكوم عليهم وادماجهم اجتماعيا وفي هذا السياق فان 

مع تقليل  العقوبةبوصفها اليه تضمن تنفيذ  المعاصرة العقابية السريعاتالتي تبينها  المستحدثة
 المراقبةيشكل نظام الوضع تحت  العقابيةبالاحتجاز داخل المؤسسات  المرتبطة السلبيةثار  الأ

يقتصر على كونه مجرد اذ لم يعد  الحديثة الجنائية السياسةتطورا هاما في نطاق  الإلكترونية
تهدف الى تقليل معدل  ةصبح يوصف ضمن استراتيجيألضبط سلوك المحكوم عليه بل  ةوسيل

توازن بين  ةالجاني بطريق ةالجنائي من خلال تقييد حري التأهيلوتحقيق  الجريمةالعود الى 
 وضرورات الاصلاح، كما يعكس هذا النظام توجها متقدما نحو توظيف العقوبةمقتضيات 

ويحدد مشكلات الاكتظاظ  العقابيةالتدابير  فعالية، بما يعزز 1العقوبات ةالتكنولوجيا في ادار 
والتحليل في ضوء  الدراسةتستوجب  ةفعال ةقانوني ة دا أيجعله  وهو ما السجنيةداخل المؤسسات 

 .الأنظمةومختلف  التشريعيةالمستجدات 
 يأتي:سنعمل على تفصيل كل هذا من خلا ما  ؟مفعلى ماذا يشمل استخدام هذا النظا      

 
 
 
 
 

                                                
1
 .50مرجع سابق صفحه ، اسماء حقاص  ،محمد بوكماش.  
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 الالكتروني المراقبةالوضع تحت  ماهية :ولالمبحث الأ 
التي اعتمدها القانون  الجديةساليب حد الطرق والأأ الإلكترونية المراقبةيعتبر الوضع تحت      

التي يكون فيها الفرد  العقوبةنواع العقوبات، فهي أمن سابقتها من  ةكثر حريأنها ،أ،حيث نجد 
ن جميع أحيث يسمح للمحكوم عليه البقاء داخل منزله غير  ةمسجونا في بيته داخل محيط

عن  ةهي عبار  الأجهزة، هذه متطورة بأجهزة، حيث يكون مراقب محدودةمعاملته وتحركاته تكون 
خضع هذا سوار الالكتروني حيث ي ةسوار مثبت في معصم اليد، ومن هذا المنطلق جاءت تسمي

من الحدود واجب عليه الالتزام بها ومراعاتها وعدم مخالفتها، ففي  ةالمحكوم عليه الى مجموع
ا يسمى باللغة م ةمباشر  ةبطريق ةمن طرف المحكوم عليه، يكون مراقبا مباشر  المخالفةحاله 

حيث placement sous surveillance électronique و اختصاروه  pse الفرنسية
 électronique surveillance la على الاصطلاح الفرنسي ةترجم الإلكترونية المراقبةجاءت 

ما يعبر عنه ايضا  électronique braceletويقصد بذلك بقاء المحكوم عليه في منزله 
  .له المحددة الفطرة طيلةبالسوار الالكتروني 

لكرونية و مختلف المراقبة الإول نظام الوضع تحت حيث سنتناول بالدراسة في المطلب الأ     
م الوضع اجرائية لنظما بالنسبة للمطلب الثاني فيرتكز على الطبيعة القانونية و الإأخصائصه 

 تحت المراقبة الالكترونية .
  :يأتيل في التدقيق في كل ذلك من خلال ما صسنتفحيث      

 :نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالتعريف بول: المطلب الأ 
ن التطرق الى تعريف المراقبة الإلكترونية استوجب علينا التوقف عند بعض النقاط الجوهرية إ

 ةالمتعلقة بها وكذا تقديم اراء الفقهاء في هذا الموضوع مرورا بالتعريف الفني والقانوني ووجه
 نظر المشرع الجزائري حيث سنتناول في هذا المطلب مختلف الخصائص المتعلقة بهذا النظام 
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 الإلكترونية المراقبةوتطور نظام الوضع تحت  أةنشول: الفرع الأ 

هذا النظام منذ  نشأت إذاحيث سيتم التطرق  نسبيا، ةحديث الإلكترونية المراقبة ةتعد تجرب     
  العربيةوصولا الى الدول  الأوروبيةوكذا  الأمريكية القارةولى التي كانت لدى دول وهدته الأ

 .الأمريكية القارةدول أولا: 
ول من طبق هذا النظام حيث أ الأمريكية المتحدةتعتبر الولايات  الأمريكية المتحدةالولايات     

في  ةقامت شرك 1983علاجي في عام  كأجراء 1964 ةسن ةمر  لأولظهر هذا المصطلح 
 الأجهزةبتصنيع  k.schwitzygel ralphe لم النفساعلى يد ع مكسيكو وفلوريدا ولايتي نيو

وبحلول عام  ةمنظور  وتم اختبارها على المحكوم في قضايا الإلكترونية للمراقبة اللازمة التقنية
لاحقا ويستخدم هذا النظام في  ولاية 46هذا النظام يرتفع العدد الى  ولاية 39اعتمدت  1989

و كبديل عن الاحتجاز أشروط الافراج للمشروط  كأخذالتشريع الامريكي كبديل عن الحبس او 
كندا قد تبنت  لف شخصأ 100المؤقت وقد شاهد تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد المستفيدين منه 

ثم اعتمدت عليه جميع المقاطعات  1987عام  البريطانيةكولومبيا  ةهذا النظام بدءا من مقاطع
حبس لا تقل  بعقوبةالمحكوم عليهم  يطبق على فئتين من المحكوم عليهم ، حيث1989عام 

لا يطبق على تنفيذها سوى  بعقوبةالمحكوم عليهم  أشهر ةيام ولا تزيد على ستأ ةعلى سبع
 "1"كحد اقصى أشهر ةربعأ

  الأوروبية القارةدول _ 1
 :بريطانيا

 القصيرةكبديل الاحتجاز المؤقت او عقوبات الحبس  1989تطبيق هذا النظام منذ عام  أبد     
                                                

1
ي ظل نظام التطورات الإجرائية الجزائية بموجب الامر  ،عبد الهادي دراري.  

 
ونية ف ص ،العدد الثالث  ،، 02 15نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتر

146 . 
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 الأتيةعلى تطبيقها في الحالات  1998والفوضى لعام  الجريمةنص قانون  المدة، حيث
 بسيطةرتكاب جرائم إتكرار  الماليةعدم سداد الغرامات  أشهر ةمن ست لأقلعقوبات الحبس 

 :فرنسا_2
لا بعد صدور قانون إولكنها لم تنفذ  1989 ةفي التشريع الفرنسي سن الإلكترونية المراقبةظهرت 

جراءات لقانون الإ 7 723الى  1 723ضاف المواد إالذي  1997ديسمبر  19في  97رقم 
 ةلتزاماتهم على المحكومين عليهم بعقوبات الحبس قصير إنظام الحكم  109ويطبق  الجزائية

وبلغ عدد  2000عام  ةتجرب بدأتومراقبتها الكترونيا،  ةمع فرض التزامات محدد المدة
ن لا أبشرط  فراجللأوذلك يكون للمؤهلين  2002 ةمحكوما بحدود سن 393المستفيدين منها 

 ثلاث سنوات المتبقية العقوبةيتجاوز 
  :السويد_3

حيث يطبق على  1997وتم تعميمه على جميع المناطق بحلول عام  1994النظام عام 
 أشهر ثلاثةعقوبات الحبس التي لا تتجاوز 

 :العربيةفي التشريعات  الإلكترونية المراقبةنظام الوضع تحت 
بالدول  ةمقارن متأخرة الإلكترونية المراقبةفي تبني نظام الوضع تحت  العربيةالدول  بدأت      

 أبرزهامن  العربية
 :السعودية العربية المملكة-1

في الحالات  ةخاص الخطيرة الفئةي أهذا النظام على السجناء الخاطرين  الدولةطبقت       
 ةجهز أمريض وذلك يكون بوضع  ةالسجن مثل تلقي العلاج وزيار ة التي تستدعي مغادر  الإنسانية
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 "1"لها المحددة الإقامةوجميع التحركات التي يقوم بها في مكان  تراقب المحكوم عليهم ةالكتروني

 الإلكترونية المراقبةتعريف  الثاني:الفرع 

جوانب منها ما هو فني ومنها ما هو قانوني وما هو متعلق  ةلى عدإيمكن تقسيم التعريف       
 .بالجانب الفقهي

 التعريف الفقهيولا: أ
التي  للحرية السالبةللعقوبات  ةفضائي أحدنها أعرفها الدكتور رامي المتولي القاضي على       

يعينها القانون خارج السجن  ةجهز أالشخص الخاضع لها، وذلك من قبل  ةمتابع بمقتضاها يتم
 ويترتبمن الالتزامات والشروط  ةسلفا من خلال اخضاعه لمجموع ةوقات محددأماكن و أفي 

 ةلى تعريفإتجهت إصفاء اوتاني فقد  الدكتورةما أ للحرية ةسالب بعقوبة ةلها عقاب ةعلى مخالفت
سوار السجن بحيث أو الحبس الاحتياطي خارج أ العقوبةلتنفيذ  المبتكرةساليب الأ أحدنه أعلى 

القيود عليه وعلى  قامته مع فرض بعضإبالبقاء في محل  للمراقبةيسمح لمن يخضع 
 ."2"تحركاته
 التعريف الفنيثانيا: 
 قصدوهي بوضع سوار على المعصم  متطورةجد  ةحديث ةويكون ذلك باستعمال تقني      

بالفرد المحكوم  الخاصةيضا موضوعه على مفصل الرجل أالمحكوم عليه، وقد تكون  ةمراقب
 المراقبةمباشر مع الكمبيوتر المركزي الخاص بمجال  تصالإالسوار بعليه حيث يكون ذلك 

 .يربط بينهم خط هاتف

                                                
1
ونية  نظام،وحسام مسيود ،خالد سعدو .    08،ص 1945ماي   8جامعه ،الماسي   شهادةمذكره لنايل ،الوضع تحت المراقبة الإلكتر
2
 . 51مرجع سابق ص ،اسماء حقاص ،و محمد بوكماش  . 
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 التعريف القانونيثالثا: 
نهم لم يعملوا أالا  الإلكترونية المراقبةالوضع تحت  ةنه مع تبني العديد من الدول فكر أنجد       
عطاء تعريف صريح للموضوع سوى ما ذكر في التشريع الفرنسي المؤرخ في إ على 

نه أحيث عرفه على  الإلكترونية المراقبةتحديد الوضع تحت  ةالمتضمن كيفي 28/6/2013
ي أو أقامته إو محل أمنزله  ةو محكوم عليه بعدم مغادر أفرض التزامات على شخص متهم 

لتزامات تطبيقه للإ ةدرج ةوقات التي يحددها القاضي المختص، ويتم متابعخر خارج الأأمكان 
مهني نشاط  ةساسا بممارسأ متعلقةعتبارات إ مر بناء على عليه في متن الحكم او الأ المفروضة

 ةفي الحيا المشاركةجتماعي، نشاط يساعد على الاندماج الإ ة، ممارسالجامعيةالدراسات  ةمتابع
 العمومية السلطةستدعاءات لإ بالاستجابةعلاج طبي، بالمقابل يلتزم المستفيد  ةمتابع العائلية

مر مكرر من الأ ةخمس المادةاما المشرع الجزائري فقد عرفها في نص  "1"التي يحددها القاضي
 ةنما عمل على تبيين كيف تكون عمليإو  ةمباشر  ةحيث لم يكن التعريف صريح بطريق 06 24

على المحكوم عليه وذلك من خلال وضع السوار الالكتروني على يده وهو ما ذكر في  المراقبة
 المراقبةكما يمكن استخلاص تعريف الوضع تحت  "2"الذكر السالفة المادةمن نص  الثالثة الفقرة

 والمادة 2_ 26 _132 والمادة 26_ 132 المادةمن المواد في التشريع الفرنسي  الإلكترونية
الصادر  1159 _97من القانون رقم  723والمواد  "3"من قانون العقوبات  3_ 26 _132

 .4 الجزائية 7 -723 -14المعدل والمتمم للإجراءات  1997ديسمبر  19بتاريخ 
 الإلكترونية المراقبةخصائص نظام الوضع تحت  :الثالثالفرع 
نه لهذا النظام العديد من أعطائنا تعريف القانوني والفني وكذا الفقهي تبين أ من خلال       

                                                
1
 . 52ص ،نفس المرجع  .

2
 . 06 24القانون رقم  ،من ،مكرر سبعه،5نص المادة  .
3
 . 11ص  ،مرجع سابق ،ود يسعد وحسام مس د خال .
4
 .الجزائية 7_ 723_ 14المعدل والمتمم للإجراءات  1997ديسمبر  19الصادر بتاريخ  1159 _97من القانون رقم  723، لمادةا . 
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 :الخصائص وهي كالاتي
 ذو طابع فني وتقني :ولاأ

لكتروني السوار الإ أبرزهامن  التقنيةدوات من الأ ةعتماد على مجموعذلك يجب لقيامه الإ     
الكمبيوتر  ةجهز أو مفصل الرجل جهاز الارسال والاستقبال وكذا أالذي يوضع في معصم اليد 

 .ومعالج المعطيات
 للحريةذو طابع مقيد  :ثانيا

و الخروج وعليه أن الجاني يكون مقيد بنطاق محدد قانونا ولا يجب عليه تجاوزه أوهو       
 .و ما شابه ذلكأو اقليم أنواع التقييد سواء كان منزل أعلى نوع من  منطويةوبهذا 
 ضائيقطابع ال :ثالثا

كان قاصرا  إذامره أو من ينوب عليه ولي أالا بقبول الطرف المعني  ةلا يمكن تطبيق      
تنفرد بها هذه  الخاصيةو صاحب المقر الذي يقتل فيه فهذه أسرته والمحيطين به أ ةوايضا موافق

 ."1"للحرية السالبةخرى الأ عن غيرها من العقوبات العقوبة
 قضائية جهةصدوره من  :رابعا

 ةجهز ألى إستناد لى الإإ ةضافإوهي القضاء  ةمختص جهةن يصدر هذا الحكم من أيجب       
حيث يسهر  المختصة الجهةدون صدور حكم قضائي من  العقوبةن تقوم هذه أذ يمتنع إخرى أ

 الناتجةوالفصل في الاشكالات  الإلكترونية المراقبةالوضع تحت  عقوبةالقاضي على تطبيق 
المؤرخ  06 24خير رقم في التعديل الأ 10مكرر  ةخمس المادةعن ذلك وهو ما جاء به نص 

 .2024 ةابريل سن 28الموافق ل  1445شوال  19في 

                                                
1
 . 13ص  ،مرجع سابق،وحسام مسيود  ،خالد سعد  
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 بالمدةمرتبط  :خامسا
لا  للجريمةقانونا  المقررة العقوبةكانت  إذاقانونا وهي  ةمعين ةن يكون محدد بمدأوهو       

المنطوق بها لدى تجاوز ثلاث سنوات حبسا وهو  العقوبةكانت  وإذاتتجاوز خمس سنوات حبسا 
 .من نفس القانون السابق الذكر ةمكرر سبع ةخمس المادةما جاء به نص 

 قابليته للكشف :سادسا
المحكوم من  ةالذي تعمل على مراقب المختصةيسمح للجهات  الأنظمةهذا النوع من       

المحكوم عليه فيها وذلك من خلال  المرحلةي وقت خلال أطلاع على موقعه في الكشف والإ
 ."1"العملية في هذه المعتمدةد ترص ةجهز أ

  : ذاتية الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالرابعالفرع 

ان نظام المراقبة الإلكترونية هو اسلوب من اساليب المعاملة العقابية الا ان بعض       
التشريعات الجنائية الحديثة اخذت ببدائل اخرى متعددة منها الافراج الشرطي والمراقبة القضائية 

واضحة  ةوايقاف التنفيذ والعمل للمصلحة العامة ولكن نظام المراقبة الإلكترونية نظام له ذاتي،
الذكر  ةتجعلهم مميزا عن باقي هذه الأنظمة المشابهة له، حتى وان كان يتفق مع البدائل سالف

من حيث الغرض، والهدف من ورائها الا انه يختلف عنها من حيث الالية وفيما يلي نعرض 
 بعض الأنظمة وتمييزها نظام مراقبة الإلكترونية كالاتي:

 المراقبة الإلكترونية والافراج الشرطي :ولاأ

الافراج الشرطي وهو اطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء مدتها       

                                                
1
 . 14مرجع سابق ص  ،وحسام مسيود ،خالد سعد  
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وحالة عدم الوفاء  هاطلاقا مقيدا بشروط إخائه لمجموعة من الالتزامات تفرض عليه وتقيد حريت
فيذ المدة الباقية وقد وجدت فكرة الإفراج الشرطي بهذه الإلتزامات يعود إلى المؤسسة العقابية لتن

تشريعات الجنائية الصفة الإنسانية ، الصداها لدى بعض التشريعات القديمة التي صبغت على 
ساسا لتطور قانون العقوبات في السنوات الأخير ويمتد نطاق هذا أفأقرت نصوصا إتخذت 

إلى تهيل المحكوم عليه إجتماعيا ،كما ،فالنظام ليشمل كافة المحكوم عليهم بوصفه تدبيرا يهد
مضى مدة معينة من العقوبة الإستفادة من أن يكون المحكوم عليه قد أحرصت كافة تشريعات 

غلب التشريعات أخر فأهذا النظام وتختلف التشريعات في تحديد هذه المدة من التشريع إلى 
اركي بينما ذهب التشريعات اخرى الى تحددها بثلثي العقوبة المحكوم بها مثال ذلك القانون الدنم

من قانون تنظيم  52رباع المدة المحكوم بها كالقانون المصري في المادة أتحديدها بثلاثة 
ن تكون المعاملة العقابية موجهة أغلب النظم العقابية الحديثة إلى إقرار فكرة أ السجون وإتجهت 

الفكرة تتفق مع الفكرة الأساسية في  خارج السجون كما في نظام المراقبة الإلكترونية، وهذه
الرعاية العقابية الحديثة التي تستهدف الإعداد لتأهيل الفرد إجتماعيا حيث يمكن للمحبوس الذي 

ن يستفيد من الإفراج الشرطي إذا كان حسن السيرة والسلوك أقضى فترة إختبار كن بها عليه 
 هظهر ضمانات جدية لإستقامتأو 

مع نظام المراقبة الإلكترونية من حيث توافر بعض الشروط من حيث ويتفق الإفراج الشرطي 
الإستفادة  هن يكون المحكوم عليه قد أمضي مدة معينة من عقوبتأحسن السيرة والسلوك، وفي 

ثناء وجودهما في أمنه حيث يسعى النظامان إلى تشجيع إلمسجونين على حسن السلوك والسيرة 
ثناء التنفيذ وذلك للإفلات من تنفيذ باقي العقوبة السالبة للحرية، أالمنشاة العقابية، وتقويم النفس 

لحسه على الإستقامة بعد الإفراج عنه ينتهي مدة العقوبة المحكوم بها عليه كما  ةفهي وسيل
يتشابه نظام الإفراج الشرطي مع المراقبة الإلكترونية في إتاحتهما الفرصة للمحكوم عليه بمباشره 
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ية والوفاء بإلتزاماته الإجتماعية والأسرية والعائلية، وفي تنفيذ جزء من العقوبة شؤون حياته اليوم
كذلك إذا تم إلغاء نظامين لإي سبب  .بعيدا عن السجن بما يساعده على الإندماج في المجتمع

 العقوبة المحكوم بها وبالتالي ةكان، فلا تعتبر العقوبة قد نفذت الإ بعد تنفيذ المدة الباقية من مد
 "1."العقوبة ةيجوز إلغاء نظامي لكي يعود المحكوم عليه إلى تنفيذ باقي مدته حتى إكمال مد"

ن المراقبة الإلكترونية تتضمن تقييدا أويختلف نظام المراقبة الإلكترونية عن الإفراج الشرطي في 
للحرية أكبر من الإفراج الشرطي حيث تفترض متابعة دائمة وكاملة خلال فترة سلب الحرية كما 

ن الاول لا يستفيد المحكوم عليه منه أيختلف نظام الافراج الشرطي عن المراقبة الإلكترونية في 
ها عليه فإذا كانت العقوبة في السجن المؤبد فإن رباع المدة المحكوم بأإلا إذا قام بتنفيذ ثلاثة 

عاما على التنفيذ في حين يعتبر الوضع تحت  20مر الإفراج شرط يصدر بعد إنقضاء أ
المراقبة الإلكترونية وسيلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بعد إنقضاء نصف المدة 

المراقبة الإلكترونية المحكوم عليه  بعقوبة  و وسيلة بديلة للحبس الإحتياطي، كما يستفيد منأ
 06-24مر قره المشرع الجزائري في الأأسالبة للحرية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وهذا ما 

ن قرار الإفراج الشرطي يصدر من وزير الداخلية إلا أكما  2فقرة  7وذلك كان في نص المادة 
ما الوضع تحت أليه بالسجن المؤبد نه قد يصدر بقرار من المحكمة في حالة المحكوم عأ

و أو المحكمة المختصة في الحبس الإحتياطي أالمراقبة الإلكترونية يصدر من النيابة العامة 
ما في حالة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة فيكون بناء ، أمن طرف القاضي

لمراقبة الإلكترونية باقي المدة على طلب يقدمه إلى النيابة العامة للأفراج عنه ووضعه تحت ا
 ".2"الحكم بالعقوبة"صدرت أوالذي تقدمه مدفوعا برقها للمحكمة التي 
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 المراقبة الإلكترونية ووقف التنفيذ العقوبة :ثانيا

إن وقف تنفيذ العقوبة هو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال مدة معينة يحددها      
القانون فهو إجراء الاعفاء عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال فترة معينه شريطة عدم إرتكاب 

اخر بالإدانة خلال هذه الفترة فهو نظام يرمي إلى مطالبة أو صدور حكم أخرى جديدة أجريمة 
ن يفلت نهائيا من أراد أن لا يعود خلال مدته إلى ارتكاب جريمة جديدة إذا أوم عليه بالمحك

ن يعتبر الحكم الصادر بها كان لم يكن وإلا نفذت عليه هذه العقوبة أالعقوبة المحكوم بها عليه و 
فضلا عما قد يحكم عليه من عقوبة جراء الجريمة الجديدة وقد وضع هذا النظام كي يستفيد منه 

ي امن المحكوم عليهم ظروفهم على الإعتقاد بانهم لن يعودوا إلى الإجرام اي هو نظام قصد ف
به تقرير معاملة ممتازة لفئة من المجرمين هي على العكس تماما من فئة المجرمين العائدين 

قليلة الخطر من  ةوهذه الفئة هي فئة المجرمين المبتدئين ولتطبيق هذا النظام على هذه الفئ
رمين فأئدة مزدوجة في إصلاحهم وتقويم حالهم فهو من جهد يحث المحكوم عليه على المج

مل الإفلات من العقاب المحكوم به إزالة أم على اتحسين سيرته وسلوكه وعدم العودة الى الإجر 
خرى إلى تجنيب هذا المجرم من خطر عدوى أثار للحكم الصادر به وهو يؤدي من جهة أكل 

ذت عليه العقوبة داخل السجن وأزيحت له فرصة مخالطه معتادي الإجرام في الإجرام فيما لو نف
ن كليهما بديل للعقوبة أويشترك وقف التنفيذ مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في  "1"السجن

ثارها السلبية على المحكوم عليه بأبعاده عن الإختلاط أسالبة للحرية قصيرة المدة، والتقليل من 
خرى ألخاطرين وحث المحكوم عليه على حسن السيرة وعدم العودة إلى الإجرام مره بالمجرمين ا

المساس بالحرية  ةثناء تنفيذ النظامين مما يشجع على تهيل المحكوم عليه وكما يتفقان في درجأ
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 .فكلاهما مقيد للحرية
ن المراقبة الإلكترونية طريقة أساسي بين المراقبة الإلكترونية ووقف التنفيذ في والإختلاف الأ

ن أحديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن فهي تدعم فكرة التنفيذ في حين 
وقف التنفيذ ذات طبيعة السلبية تقتصر على منع تنفيذ العقوبة كما يختلف وقف تنفيذ العقوبة 

يداع ف التنفيذ ولكن بطريقة مختلفة عن الإن الأخيرة تدعم فكرة وقأعن المراقبة الإلكترونية في 
ن نظام أالتقليدي في المؤسسة العقابية وذلك بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، كما 

وقف التنفيذ لا تنفذ إلا في حالة قيام المسؤولية الجنائية للجانب حكم جنائي في حين تعتبر 
و وسيلة بديلة للحبس أسالبة للحرية قصيرة المدة المراقبة الإلكترونية وسيلة بديلة للعقوبات 

و أهربه  ةالإحتياطي ولا يفترض ثبوت المسؤولية الجنائية للمتهم لأنه توقع عليه فحسب خشي
 "1"تجدد إرتكاب الجريمة

 
 المراقبة الإلكترونية والخدمة للمنفعة العامة :ثالثا

اء عمل لصالح المجتمع دون مقابل بدلا نه عقوبة بديلة تلزم المحكوم عليه بأدأيعرف على      
نة لا يشكل إدانة جنائية أمن تنفيذه عقوبة سالبة للحرية لمدة تحددة المحكمة وفقا لقانون يتميز ب

هيل المحكوم عليه بدلا من سجنه حيث يعمل على إعادة إدماج المحكوم اويهدف إلى إعادة ت
مة بتحديد المدة وفقا لحدود معينه يحددها عليه في المجتمع ويكون محدد المدة حيث تقوم المحك

 ."2"القانون 
نه كلا أو الخدمة المجتمعية ونظام المراقبة الإلكترونية أحيث يتفق نظام العمل للمنفعة العامة 
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نه يجنب المحكوم عليه أالنظامين ينطوي على مساس بحريه المحكوم عليه ويقيدها إلا 
جل أيضا من أوالمجتمع كافة الوساوس التي تترتب على سلب الحرية لمدة قصيرة وهو يكون 

تأهيل وإصلاح المحكوم عليه كذلك يعتبر الرضا شرطا في كل منهما ففي الخدمة المجتمعية 
ة التنفيذ في مرحلة نطق بالعقوبة ولكن في مرحل.ن يكون المحكوم عليه راضي ليس فقط ألابد 

وجه التشابه بين أيضا صفه لازمة في المراقبة الإلكترونية بالنسبة وعلى الرغم من أوهي 
ن هناك تمت إختلاف بين الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية فمن ناحية أالنظامين إلا 

 تراض السيء بينفساسي هو منع الإولى من حيث الهدف تكون الخدمة المجتمعية هدفها الأأ
ما الهدف من المراقبة الإلكترونية يتمثل في مكافحة العون ومساعدة الضحية ومنع أالمساجين، 

ن السلطة المختصة في الخدمة المجتمعية أتكدس السجون وتقليل نفقاتها ومن ناحية ثانية نجد 
 "1".في المحكمة المختصة تصدر الحكم بها بإعتبارها بديل لعقوبة الحبس البسيط

 اقبة الإلكترونية ومراقبة الشرطةرابعا: المر 

يعد نظام الوضع تحت مراقبة الشرطة هو عقوبة مقيدة للحرية وليس سالبة لها في السجن 
والحبس بحيث يتم إخفاء المحكوم عليه لإجراءات معينة تقيد من حريته بالقدر الذي يمكن من 
ملاحظته والإشراف على سلوكه وسبل تعيشه فهي تهدف إلى مواجهة خطورة المجرم للحد منها 

خرى أتجه نحو المستقبل لمنع مرتكب الجريمة من الإقدام من إرتكاب جريمة ي تأوعلاجها 
فالوضع تحت مراقبة الشرطة هو فرض قيود على حرية المحكوم عليه وذلك للحيلولة بينه وبين 

شخاص الذين يدل خرى وتمكين رجال الشرطة من ملاحظة بعض الأأإمكانية إرتكاب جريمة 
ن المشرع الجزائري لم يعمل على إعطاء تعريف أرغم  "2"ماضيهم على خطر يهدد المجتمع
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نه بعد إطلاعنا على مختلف أو ما يعرف بمراقبة البوليس، إلا أواضح وصريح لمراقبة الشرطة 
خرى من بينها التشريع الإماراتي وكذا تشريع ما جاء به القانون في التشريعات العربية الأ

شابه بين النظام المراقبة الإلكترونية ومراقبة وجه الإختلاف والتأالمصري يمكن إستخلاص 
 شرطه والذي يتمثل فيما يلي:

ن كلا منهما مقيد للحرية وليس سالبة أحيث تتشابه المراقبة الإلكترونية مع المراقبة الشرطة في 
و الشرطة، حيث تقيد ألها ومقتضاها وضع المحكوم تحت مراقبة واشراف السلطات الإدارية 

كن الشرطة من ملاحظته، والإشراف على سلوكه وسبل المعيشة إذ يتم الحد من بالقدر الذي يم
ن يتمتع بكامل أحرية الحركة والتنقل للخاضع لها خلال الفترة اليومية التي يقررها القاضي على 

حريته باقي فترات اليوم كالذهاب إلى العمل والمدرسة والمستشفى ويتضح من خلال الخاصية 
وجه متعددة أنها تختلف عنها في أنها وان اقتربت من المراقبة الإلكترونية إلى أبمراقبة البوليس 

منها حيث جعل منها كل من المشرع المصري والمشرع الإماراتي عقوبة جنائية سواء كانت 
و أو تكميلية بينما المراقبة الإلكترونية ليست عقوبة في ذاتها وانما هي طريقة أو تبعية أصلية أ

 ذ عقوبةوسيلة لتنفي
للحرية وذلك عكس مراقبة الشرطة ومن ناحية ثانية فإن المراقبة الإلكترونية لا تعد تدبيرا  ةسالب 

إحترازيا وعلى العكس فان مراقبة الشرطة من قبيل التدابير الإحترازية ومن ناحية ثالثة تعد 
 مراقبة الشرطة إجراء إجبارية يتعين على المحكوم عليه الرضوخ اليها بكل موجاتها سواء رضي

م لا بعكس المراقبة الإلكترونية فلا يزيد فرضها إلا برضاء الخاضع للرقابة حيث يعد أبها 
خيرا فإن أرضاء الخاص على الرقابة الإلكترونية بديل الحبس الإحتياطي شرطا مفترضا لها و 

المراقبة الإلكترونية تفترض متابعة دائما وكاملة خلال فترة سلب الحرية عكس مراقبة الشرطة 
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 ."1"تي تفترض متابعة متقطعة للتأكد من إحترام المحكوم عليه الإلتزامات المفروضة عليهال
 جرائية لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونيةالطبيعة القانونية والإ :المطلب الثاني

ن شاهد هذا الاخير شيوعا أسناد سوار الالكتروني وذلك بعد إعمل المشرع الجزائري على       
لدى الكثير من الدول منها الأجنبية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها كذلك الدول كبيرا 

او جهاز يستخدم لتتبع تحديد مواقع الافراد الخاضعين للرقابة،  ةالعربية، حيث يعد السوار بمثاب
حيان يكون موضوعا على الرجل يعمل على حيث يوضع سوار على معصم اليد وفي بعض الأ

مان، حيث تكون البيانات ويمتاز بالسرية والأ ةعند تجاوز حدود معين ةل تنبيهات فوريارسا
الى ذلك فانه مصنوع من مواد عالية الجودة التي  ةضافإلحمايه الخصوصية،  ةالمرسلة مشفر 

تساعده على تحمل جميع الظروف الخارجية كالماء والحرارة، تقنيات عالية حيث لا يمكن 
 اختراقه.

و قيامها أنها تشمل أللحبس وهو  البديلةمن العقوبات  مثيلاتهاعن  الإلكترونية المراقبةما يميز 
 :يأتيغراض والوسائل التي سنشرع في شرحها فيما على العديد من الأ

 الاستقبال اجهزة :ولالأ الفرع 
من جهاز  المرسلةشارات ستقبال البيانات او الإلكتروني المخصص لإوهو الجهاز الإ      

 بالمراقبةتتعلق  ةالصور الالكتروني ويتولى تحليل وتخزين هذه المعلومات للقيام بوظائف محدد
 :يتمثل دوره في السلامةو ضمان أو تتبع أ
 ستقبال البياناتإ جهاز :ولاأ

 المتعلقةو المعلومات أيقوم الجهاز بتلقي المعلومات من السوار مثل الموقع الجغرافي      
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 .الحيوية بالصحة
 البيانات ةمعالج جهاز :ثانيا

للمستخدم  مفيدةنماط او تقديم تقارير للتحليل الأ المستقبلةالبيانات  ةيمكن للجهاز معالج      
 .المختصةو الجهات أ

 التخزين جهاز :ثالثا
 القضائية الجهةو التقارير التي تخص أللاستخدام اللاحق  ةيحتفظ بالبيانات لتكون متاح      

 ."1"المختصة
 المراقبةمركز  :رابعا

الذين  للأفراد الحقيقيةالمواقع  ةدعما على متابع ةو مؤسسأ ةعن هيئ ةوهو عبار       
مثل الكمبيوتر  الرقابة ةجهز أو  ومتطورة ةوذلك من خلال تقنيات حديث للمراقبةيخضعون 
ن تشمل مهام أخرى، كما يمكن أ ةو تقنيات حديثأ ةنظمأالاستشعار و  ةجهز أو  الحديثةوالكاميرات 

GPS  كل من اصدار  الرقابةمركز  ةالاعتماد على ما يعرف بتقني البيانات، وكذلكتحليل
 .المحددة القانونيةوضمان الالتزام بشروط  المعنية السلطةتقارير 

 الإلكترونية المراقبةلنظام الوضع تحت  القانونية الطبيعة :الفرع الثاني

نظاما جديدا على مستوى  الإلكترونية المراقبةيعتبر النظام يعتبر نظام الوضع تحت       
فمن خلال اطلاعنا  القانونية، الطبيعةوهذا ما خلق اختلافا فقهيا حول  الدوليةجميع التشريعات 

نه ان هناك أتضح لنا أ الإلكترونية المراقبةعلى جميع الجوانب التي تحكم الوضع تحت 
 المراقبةن ألهذا النظام فمن الفقهاء من يرى  القانونية بالطبيعةاختلاف فقهي كبير متعلق 
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لهذا سنتفصل في هذا كله  جنائية عقوبةنها أمجرد اجراء احترازي ومنهم من يرى  الإلكترونية
 :يأتيمن خلال ما 

 اجراء احترازي  الإلكترونية المراقبة نظام: ولاأ

المحكوم عليه  ةصلاح هدفه حمايإ تأهيل ذو طابع ن هذا النظامأي أصحاب هذا الر أيرى       
 والسلوكياتالمجتمع من الانحرافات  وقايةمن العود وتجنبه مجتمع السجن، فالهدف منه هو 

 .وفقا لاعتبارات الفرد والمجتمع عليه، وهو بذلك يطبق الدخيلة

 جنائية عقوبةك الإلكترونية المراقبةنظام الوضع تحت  :ثانيا

بكل ما تحمله  ةمحض جنائية عقوبةتعتبر  الإلكترونية المراقبةن أي أصحاب هذا الر أيرى       
وتقييد الحريات الانسان فضلا عما ينجر  تأهيل ةمن معنى فهي تجمع بين الردع واعاد الكلمة

الراي الاول فانه وتبع لتشريع الفرنسي واستنادا الى  امأ الأسرةعنه من اضطرابات داخل كيان 
المؤرخ في ديسمبر  2005_1549 رقم الجنائيةالعود في الجرائم  ةمعالج ةنصوص قانوني

 الإلكترونية المراقبةنجد نظام الوضع تحت  10_36_132و 9_36_131 وفي المواد 2005
في  للحرية السالبة العقوبة استفادةبعد  ةخطير  جنايةمنيا يفرض على المحكوم عليه في أتدميرا 

تكميلي ال كالتدبيرو أ، البعدية القضائية الرقابة إطارو في أ، القضائية جتماعيةالإ المتابعة إطار
للشخص الإجرامية  الخطورة، والتحكم في الجريمةالمشروط بهدف الحد من العود الى  للأفراج

 ةللقانون الجنائي خاص العامةنطلاقا من المبادئ إي هو أعرض لهذا الر  واهم للمراقبةالخاضع 
تلك التي تمس  بالأخصوذلك يقتضي الحذر في استخدام التكنولوجيا  الشرعية بمبدأمما يتعلق 

 جنائية عقوبة الإلكترونية ةي الثاني فاعتبر نظام مراقبأما الر أ الفرديةبه الحقوق والحريات 
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لتزامات نه تبين من الإأالى  بالإضافةنتقاص بكل وضوح كونها تحمل ميزتي الايلام والإ ةصليأ
خذ المشرع الفرنسي بتصنيف نظام الوضع أعنها توفر عنصري الاكراه القسر، ولقد  المترتبة
في صلب  ة، ينطق بها القاضي مباشر الأصلية عقوبةكشبه  الثابتة الإلكترونية المراقبةتحت 

نه حصرها في أ، غير المختصة العقابية ؤسسةالمالحكم ويطبقها قاضي تطبيق العقوبات في 
من  03-26-132الى  01-26-132كلها او بعضها حسب المواد المدة ةالعقوبات قصير 

 .الفرنسية الجزائيةقانون الاجراءات 
ي أبالمعيار شكلي للنظام اي انه يوفق بين الر  يأخذالسابقين،  الرأييني ثالث يجمع بين أهناك ر 

او  ةصليأ جنائية عقوبةي الذي يعتبره أمنيا والر أتدبيرا  الإلكترونية المراقبةنظام  الذي يعتبر
صحاب هذا أويرى  للحرية السالبة العقوبةو بديل عن أفي تنفيذ العقاب الجنائي  ةمستحدث ةوسيل

 ةالتي تطبق فيها، فاذا كانت خلال مرحل الإجرائية المرحلةحسب  الإلكترونية المراقبةن أي أالر 
مرحله تعتبر تدبيرا احترازيا، اما في  فأنها للحرية السالبة العقوبةتحقيق القضائي او بعد استنفاذ 

ما يبدو فان اصحاب هذا الراي هم  بحثه، وعلى ةعقابي طبيعةالعقابي فهي بلا ريب ذات  التنفيذ
والصواب على الاقل في التشريع الفرنسي ذلك كون المشرع الفرنسي وظف  الحقيقةالاقرب الى 

تحقيق القضائي  ةبمرحليبدأه ، العمومية للدعوةتقريبا  الإجرائيةهذا النظام في جميع المراحل 
ثلاث صور كتدبير احترازي او  يأخذوصولا الى التنفيذ العقابي، ومن هنا نجد ان هذا النظام 

كبديل عن الحبس المؤقت وفي  القضائية الرقابة إطارق القضائي في تحقي ةفي مرحل امني
 للأفراجاو كتدبير تكميلي  البعدية القضائية الرقابةمع  ةما بعد التنفيذ العقابي موازن ةمرحل

كبديل عن  المحاكمة ةفي مرحل المعينةالحالات  في بعضالمشروط، ويمكن استخدامه ايضا 
 ةوكذلك بعدها لكن قبل التنفيذ العقابي كوسيل المحاكمة ةرحلفي م للحرية السالبة العقوبة

التنفيذ العقابي او قبل نهايتها او قبل الافراج  ةفي مرحل للحرية السالبة العقوبةلتنفيذ  ةمستحدث
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 ."1"المشروط

 الإلكترونية المراقبةاجراءات تطبيق  :نيالمبحث الثا

الإلكترونية  المراقبةتحكم نظام الوضع تحت  التيمن خلال اطلاعنا على جميع الجوانب       
عمل  التي القانونية الشروطمن  ةالمرور بمجموع ةتضح لنا انه من اجل قيام هذا النظام وجبإ

خرى ففيها ما هو الأ التشريعاتعلى ادراجها مختلف  وعمل الفرنسي المشرععلى تفصيلها 
ومنها ما هو متعلق  بالعقوبةمتعلق ي المحكوم عليه وفيها ما هو أمتعلق بالشخص بحد ذاته 

كل هذا فقد يواجه هذا النظام بعض المشكلات سواء كانت  فعلى غرار "2"بالتطبيق المادي
خلال  ساس نتناول منوعلى هذا الأ الإنسانية هتوكرام ال. باءه ةاو قرين المساواة  بمبدأتتعلق 

 التيالى جميع المشاكل  ةالنظام اضافالواجب توفرها لقيام هذا شروط مختلف ال فيمطلبنا هذا 
 "3"قد تنجم عن هذا النظام التيثار حدوثه وصولا الى مختلف الأ ثناءأتحدث  قد

 :سنتفصل في كل ذلك من خلال المطلبين
ول ألكترونية كمطلب حيث سنتناول بالدراسات الشروط القانونية لنظام الوضع تحت المراقبة الإ

المراقبة الالكترونية و مختلف المشاكل التي قد تحيط به كمطلب و ذاتية نظام الوضع تحت 
 ثاني.

 الإلكترونية المراقبةلتطبيق نظام الوضع تحت  القانونيةالشروط  :ولالمطلب الأ 
لنظام الوضع  والمادية القانونيةمن خلال هذا المطلب سنقوم بتحليل كل من الشروط       
وما هو  هلى ما هو متعلق بالشخص بحد ذاتإنها تنقسم أحيث نجد  الإلكترونية المراقبةتحت 

                                                
1
ونية التطبيقية،محمد نذير حملاوي  .    . 5صفحه  ،2023سنه  ،مذكرة لنيل شهادة الماسي  ، واقع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتر
2
 .   

 . 257ص،مرجع سابق  ،عبد الرحمن خلف 
3
ونية دراسة مقارنة مجله الدراسات .     المساعد كليه الحقوق جامعه اسيوط للمراقبة الجنائية الإلكي 

  محمد طابع استاذ القانون الجنان 
القانونية  هان 

  سبتميِ سنه 
 . 712صفحه  2024العدد الخامس والستون الجزء الثان 
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 :متعلق بالعقوبة وما هو متعلق بالجهة المختصة 
 شخاصمن حيث الأ :ولالفرع الأ 

ن يكون أحداث القاصر ولكن يجب الأ ةالبالغين وفئ فئة اثنين،قد يشمل هذا النظام فئتين       
 .يشمل الذكور والاناثنه قد أتحديد عمر كليهما بشكل دقيق، في حين نجد 

 :البالغين فئة .1
 13ن يكون عمر الحدث ما بين أيكون التطبيق على كل من الاناث وكذا الذكور على شرط 

يكون الفرد المحكوم عليه مسؤولا  ، فهناةسن 18للبالغين فيكون قد بلغ سن  فبالنسبة 18و ةسن
 .على الحكم الذي حكم عليه وهو المسؤول على القبول او الرفض

 :حداث القاصرالأ ةفئ .2
نجد التشريع الفرنسي  الفئةهم التشريعات التي عملت على التدقيق في هذه أ ومن بين       

الحال بعد  بطبيعةفي حقه وذلك  الإلكترونية المراقبةلتطبيق نظام  13 الذي اشترط بلوغ سن
 ."1"ولي امره ةموافق

تبين بلوغ وقصر الطرف  ةللمشرع الجزائري لم يعمل على حصر سن معين بالنسبةما أ      
، لكن العديد 2018 ةفي سبتمبر سن 6189المحكوم عليه الا ما جاء به في المرسوم الوزاري 

ن ا يطلع أاختلفت في هذا الموضوع فنجد  and crimeخرى من التشريعات في الدول الأ
دنى لسن الحد الأ 1997في قانون الصادر في عام فقد حدد خمس فقرات  الأسكتلنديلمشرع 

 .16"2"عاما  punishmentactis الإلكترونية المراقبةمن يراد اخضاعه لنظام 

 العقوبةمن حيث  :الثانيالفرع 
                                                

1
 . 60ص  ،مرجع سابق ،واسماء حقاص،بوكماش  د محم .  
2
   د عب .  

 . 252ص  ،مرجع سابق،الرحمن خلف 
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 ةسبع المادةعليه  تنصا وذلك من خلال م العقوبة ةمد تبيينالجزائري على  المشرععمل       
 المرتكبة للجريمةقانونا  المقررة العقوبةكانت  إذا نهأعلى  نصتحيث  06مر من الأ اثنين ةفقر 

المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولهذا نستنتج  العقوبةكانت  وإذاسنوات  ةلا تتجاوز خمس
 والغرامة المالية العقوبةعلى غرار  للحرية ةسالب عقوبةالمنطوق بها  العقوبةن يكون أنه يجب أ

من نظام الوضع  الاستفادةن يكون الحكم نهائيا ك رشت أذلك وجب  الى ة، اضافوالمصادرة
 المشرع الفرنسيالجزائري قد اختلف بدوره عن  المشرعوعليه نرى ان الإلكترونية  المراقبة تحت

 لعقوبة بالنسبة حالتين بينايضا  التفرقة، هناك يمكن "1"ةواحد ةحددها بسن يتال المدةتحديد  في
 الحالةهذه  ففي شرةمبا كعقوبةولى وهو تنفيذها الأ الحالة الإلكترونية ففي المراقبةالوضع تحت 

تنفيذ  وهي الثانية الحالةاما  العادية بالحالةاقل من ثلاث سنوات وهذا ما يسمى  المدةتكون 
 الحالةلهذه  فبالنسبةتنفيذ المحكوم عليه،  ةمد نهاية الإلكترونية في المراقبةنظام الوضع تحت 

 ."2"سنوات قل من ثلاثأ )للحرية ةسالب العقوبة (الحبس ةلمد المتبقية المدةن تكون أ يشترط
 الإلكترونية المراقبةبتقرير الوضع تحت  المختصة الجهة ناحيةمن  :الفرع الثالث

والفصل في  الإلكترونية المراقبةيسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق الوضع تحت       
الوضع  ةن يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدأعن ذلك، ويح الذي يجب  الناتجة « الاشكالات

 ةالتحقيق الترخيص للمحكوم عليه مغادر  لقاضيحيث يمكن  ......الإلكترونية المراقبةتحت 
نرى من خلال  ....... ». العلاجلا سيما اجتياز امتحان او ة جدي لأسباب الإقامةمكان 

ان المشرع الجزائري قد خول للقاضي  06 24من  10مكرر  ةخمس المادةاستنتاجنا لنص 
 النيابةوذلك بعد اخذ راي  الإلكترونية المراقبةاصدار مقرر الوضع تحت  ةوصلاحي ةسلط

                                                
1
ونية،المهدي بكراوي، عباس عبد القادر  د محم .   ص ، 2019سنه، 03العدد  ،11المجلد  ،مجله وفاق العلمية، نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتر

276  . 
2
   د عب .  

 . 254ص ،مرجع سابق ، الرحمن خلف 
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 ةلجن كان كذلك فانه وجب عليه اخذ راي إذااذ لم يكن المحكوم عليه محبوسا، اما  العامة
 ."1"الطرف المحكوم عليه ةوافقتطبيق العقوبات، حيث يقرر ذلك تلقائيا، او بم

  الإلكترونية المراقبةنظام الوضع تحت ل التحديات المصاحبة :المطلب الثاني
 كأحد الإلكترونية المراقبةبرزت  الجنائية العادية للأنظمة الحديثةفي ظل التطورات       

دف تحقيق توازن بين متطلبات المجتمعي وضمان هب للحرية السالبةللعقوبات  المبتكرةالبدائل 
حول مدى توافقه مع  ةحقوق الافراد ومع ذلك فان تطبيق هذا النظام يثير تساؤلات قانوني

الادماج  ةواعاد الإنسانية والكرامة والمساواة  البراءة ةللقانون مثل قرين الأساسيةالمبادئ 
 .الاجتماعي

 وكذاعلى الفرد المحكوم عليه  تأثيرهاففي ماذا تتمثل مختلف هذه المشاكل وما مدى       
  يأتي:سنتفصل في كل هذا من خلال ما ، المحيط الذي يشمله

 النظام تفعيل ب المحيطة الفانونية ول: المشاكلالفرع الأ 
   :يمكن حصرها في      

 البراءة ةوقرين الإلكترونية المراقبة :ولاأ
 البراءة ةعلى انه انتهاك لقرين الإدانةقبل ثبوت  الإلكترونية المراقبةقد ينظر الى فرض       

عليه ومع ذلك يعتبر هذا الاجراء، اقل تقييدا  المفروضةحيث يحمل المتهم عبء الالتزام بالقيود 
بين حقوق المتهم والمتطلبات  الموازنة إطارمقبولا في  مما يجعلهمن الحبس الاحتياطي، 

 ."2"العدالة
 المساواة ومبدأ الإلكترونية المراقبة :ثانيا

                                                
1
ي  06 24القانون رقم مكرر من  5المادة . 

 
ي  66 156ويتمم الامر رقم  ليعد 2024ابريل  28موافق لىي  1445شوال  19المؤرخ ف

 
يونيو  8المؤرخ ف

1996 . 
2
  محمد طابع. 

 . 727 _724مرجع سابق ص ،هان 



ي الفصل  
 
ي تنفيذ العقوبة السالبة للحرية                 الثاب

 
ونية ف استخدام مراقبه الإلكتر  

 

 
51 

 

ثابت او تحمل التكاليف مما قد  ةمثل مكان اقام ةينتقد النظام لاشتراطه امكانيات مادي      
يؤدي الى تمييز غير مبرر ضد غير القادرين على ذلك، يبرر ذلك بان تمييز هذا مبني على 

 .القانونية الشرعيةكوجود عنوان ثابت وليس على اساس مما يحفظ  ةمعايير موضوعي
 الإنسانية والكرامة الإلكترونية ةلمراقب :ثالثا
 ةبسبب تركيب اجهز  الخاصة الحياةيصار قلق حول انتهاك حرمه المسكن والحق في      

، كذلك نجد ان هذا لكرامةاحتراما  أكثرمع الحبس الاحتياطي يظل النظام  بالمقارنة، المراقبة
حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في  الاجتماعية الوصمةفي الحد من  فعالية أكثرالنظام 

 ."1"الاجتماعي والمهني ةمحيط
 

 ضع تحت المراقبة الالكترونية و نظام ال تطبيق الاثار المترتبة عن :الفرع الثاني
يمكن تقسيم هذه الأثار إلى ما هو إيجابي و ماهو سلبي و منها ما يتعلق بنفسية الفرد        

  .المحكوم عليه 
 الأثار النفسية المعمقة:  أولا

: "حيث يشعر المحكوم عليهم بأنهم محبوسين في دائرة مفرغة حتى  القلق الوجودي -1
داخل منازلهم ، حيث يصف أحدهم على أن المنزل لم يعد ملاذا بل أصبح حبسا ذا 

 جدران غير مرأية .
: ضهور السوار يشكل دائما شعورا بالعار ، كما يروي مشارك:  الوصمة الإجتماعية -2

 ى لا يراه أولادي . أخفي ساقي خلف الجوارب السميكة حت

                                                
1
 .   

 . 731ص  ،مرجع سابق ،محمد طابع د. هان 
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: تقييد الحركة يؤدي إلى الموت البطيئ و الرغبات  الإكتئاب الناتج عن العجز -3
 البسيطة كالخروج في نزهة عابرة . 

: أنشطة كإخراج القمامة أو إستقبال الضيوف يجب أن يتم  إنهيار الروتين الطبيعي -4
 ذلك بطلب إجراء أمني معقد .

: نظام المراقبة المستمر ينزع حتى حق النسيان المؤقت  مراقبة تفوق مراقبة السجن -5
 "1للجريمة ."

 ثانيا : الأثار السلبية 
 :الإخلال بمبدأ الرد الإجتماعي على الجريمة -1

: لا يحقق نظام الردع الإجتماعي المطلوب مما يضعف فعاليته  ضعف الجزاء الرادع - أ
 في تحقيق العدالة .

ينظر إليه كعقوبة غير كافية مما قد يقلل من هيبة  : إفتقار إلى الإلتزام القانوني-ب
 العقوبة الجنائية 

 قيود التطبيق ، صعوبة تطبيقه على نطاق واسع بسبب إشتراط إستقرار النفسي للمراقبين . -ت 
 : مشكلات نفسية في تحديد نظام المواقع -2

: يؤدي إلى فجوات في المراقبة، مما يزيد في  عدم دقة الإشارات و إنقطاعها - أ
 مخاطر التهرب. 

: يتطلب متابعة مكثفة من الجهات المختصة مما يثقل  الحاجة إلى التدخل المباشر-ب

                                                
1
 Art .imposer le quotiatien expérience de vie porteurs condannes au braclete electronique (DDESE) par mathéas- 

Dambyant .page 89 a99 . 
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 كاهل النظام القضائي .
: إمكانية إرتكاب جرائم جديدة أثناء فترات تعطل النظام كما في  إستغلال الثغرات-ت    

 لإختفاء .حالات الإعتداء و ا
 مخاطر أمنية و إجتماعية  -3

: قد يشكل تهديد على أمن المجتمع حال فشل النظام في منع  إنعدام الرقابة الفعالة - أ
 الجرائم 

: ينظر إليه كعقوبة مخففة مما يقلل ثقة المجتمع و الجمهور  وصمة إجتماعية-ب
 "1بالعدالة الجنائية ."

  ثالثا : الأثار الإيجابية

تخفيف العبء على المؤسسات العقابية و تفادي الأثار  : الإكتظاظ السجنيالحد من  -1
 السلبية للإزدحام على تنفيذ البرامج الإصلاحية و التأهيلية .

تقليل مخاطر انتقال السلوك الإجرامي بين المحكوم عليهم  : الإجرامية ى منع العدو   -2
 داخل الوسط السجني . 

 ن مما يحول دون إكتساب الخبرات الإجرامية .تجنب الإحتكاك بالمجرمين المنحرفي -
 : تمكين المحكوم عليهم من البقاء في بيئة إجتماعية الحفاظ على التكيف الإجتماعي -3

 ) الأسرة و العمل ( ، مما يحافظ على ديناميكية إعادة الإدماج . 
 ية .تقليل الأثار السلبية النفسية الناجمة عن العزلة الإجتماعية ، و الصدمة العاطف -

                                                
1
ي المقارن ،ناجِ  الرشيدي،فهد مشم   .  

ي القانون الكويتر
 
ونية كبدائل للحبس الإحتياطي ف يعة و القانون ، المراقبة الإلكتر  44العدد ، مجلة الشر

 . 22ص   ،2023،
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: الحفاظ على فرص عمل المحكوم عليهم مما يسهل  ضمان الإستمرارية المهنية -4
 سداد التعويضات المدنية للضحية .

   "1تفادي الأثار الإقتصادية السلبية لفقدان الدخل بسبب السجن "."
 أليات تسيير نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية : الثالثالفرع 

 بحيث يشمل كل من :
 أولا: قاضي تطبيق العقوبات 

ويشرف قاضي تطبيق العقوبات على عملية المراقبة ويبقى على اتصال دائما مع       
ي خرق او اشكال قد يحصل خلال عملية المراقبة أالمصالح الخارجية للسجون الاطلاع عن 

وذلك عن طريق تقارير دورية ترسل إليه وتبقى له السلطة التقديرية في تغيير إلتزامات المقرر 
سباب حد الأمر نهائيا ويكون ذلك لأو بطلب المعني بالأمر او بإلغاء الأأسواء من تلقاء نفسه 

 التالية:
 .مات دون سبب صدور إدانة جديدة في حقهعدم إحترام المحكوم عليه لإلتزا

 : في الموظفون المؤهلون التابعين لوزارة العدلثانيا

يعتمد نظام المراقبة الإلكترونية على أحدث التقنيات التكنولوجية في عمله فلا يعقل تسيره       
مر موظفين ذوي كفاءة وحس عالي بالمسؤولية شخاص عاديين بل يتطلب الأأمن طرف 

ويكون عادة قد خضعوا وتكوين مكثف يسمح لهم من التمكن  ةليواسع على هذه الأ وإطلاع
والإحاطة بجميع مكوناتها ويكون هؤلاء الموظفون تابعين لوزارة العدل وتتلخص مهمتهم في 
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وضع السوار الالكتروني وذلك بالمؤسسة العقابية وكذا بناء المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ 
عمله للمكلفين بالمراقبة الفعلية ونزعه في  أوقف مهمتهم في وضع النظام وشرح مبدالعقوبة فتت

 .ي سبب كانو إلغائها لأأحاله انتهاء العقوبة 

 المصالح الخارجية لإدارة السجون  :ثالثا

تمتلك السجون مصالح تعمل خارج جدرانها مهمتها السهر على عمليه إعاده إدماج       
المساجين ومراقبتهم، فهم بمثابة المراقبة الفعلي في هذا النظام، حيث تقوم بدراسة دقيقة لكل 
القراءات المرسلة من السوار الإلكتروني المثبت على المحكوم عليه، كما تقوم بإرسال تقارير 

القاضي المكلف بتطبيق العقوبة وتعتبر هذه المصالح العمود الفقري للمراقبة دورية إلى 
فراد الإلكترونية، كونها من يحدد فعاليتها من عدمه، لذلك يتوجب توفر صفات خاصة في الأ

المكونين لها، اهمها النزاهة وحس المسؤولية والموضوعية والشرف بدون هذه الصفات يستحيل 
 .لمرجوة من هذا النظام ويغدو مضيعة للمال والوقتالحصول على النتائج ا

 الإلكترونية المراقبةنتهاء النظام الوضع تحت إ :الرابعالفرع 
التي تضمنها القرار  المدةستنفاذ إبشكل طبيعي ب الإلكترونية المراقبةالوضع تحت  ينتهي       

ن يستفيد منه المحكوم عليه من قواعد أعتبار ما يمكن في الإ يأخذن أمر على و الأأو الحكم أ
تخصم  الحالةذ في هذه إو جماعي أفي بعض صورها سواء كان عفوا فرديا  العقوبالعفو عن 

لكتروني مثل ما بالسوار الإ الإلكترونية المراقبةالوضع تحت  ةالعفو عنها من مد العقوب ةمد
 كالأفراجخرى أ ةدالها باليستبإ ةكما تنتهي كذلك في حال للحرية ةسالب العقوبيحدث مع 

يستخدمان كبديل  المراقبة الإلكترونيةباعتبار هذان الصورتان من  النصفية الحريةو أالمشروط 



ي الفصل  
 
ي تنفيذ العقوبة السالبة للحرية                 الثاب

 
ونية ف استخدام مراقبه الإلكتر  

 

 
56 

 

 "1".للحرية السالبة العقوب
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة الفصل:
تطرقنا في هذا الفصل إلى النظام القانوني للوضع تحت المراقبة الإلكترونية في ضل         

، حيث عملنا على تبيين مختلف شروط هذا النظام و ذلك من خلال  24/06القانون رقم :
 وما همادي و منها  وما هالنصوص التشريعية الجزائرية ، حيث تمثلت الشروط في : منها 

بالمحكوم عليهم و أخرى متعلقة بالعقوبة ، كذلك مجموعة من  متعلق وما هفني و منها 
الإجراءات التي يفرضها القانون للتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالنسبة للمحكوم 
عليهم ، كذلك كيفية تنفيذ المراقبة الإلكترونية و تحدثنا أيضا على إلغاء الوضع تحت المراقبة 

 . هذه الإجراءات احترامعلى عدم  الإلكترونية الذي ينجم
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 الخـــــــاتمة:

بالنظر للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال السياسات العقابية البديلة و التي       
تهدف الى تجاوز السياسات العقابية البديلة و التي تهدف الى تجاوز الاشكاليات المصاحبة 

هذه ابرز  كأحدللعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة يبرز نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية 
فمن خلال هذه الدراسة المعمقة و الشاملة التي استغرقت تحليلا للاطار  الاليات واكثرها فاعلية
يرتكز  عليها القانونية التي  للأسسلهذا النظام و تفصيلا دقيقا  التأصيليالنظري و التحليلي و 

-15الامر و  06-24المعدل و المتمم بالقانون  04-18في التشريع الجزائري بموجب القانون 
الفردية و  المستوياتفضلا عن استعراض معمق لتطبيقاته العملية  و اثاره المتعددة على  02

 المجتمعية نصل الى جملة من الاستنتاجات الجوهرية و التوصيات ذات الاهمية الاستراتيجية .
ترونية لم ولقد كشفت الدراسة بما لا يدع مجال للشك ان نظام الوضع تحت المراقبة الالك       

يعد مجرد اداة تكميلية للسياسة العقابية التقليدية بل ارتقى ليصبح مكونا اساسيا في منظومة 
يرتكز على تحقيق التوازن  العقاب حيثالعدالة الجنائية الحديثة فهو يمثل تحولا نوعيا في فلسفة 

عليهم ي للمحكوم ومتطلبات اعادة الادماج الاجتماع والخاصبين مقتضيات الردع العام الدقيق 
 التقليدية.الناجمة عن البيئة العقابية الاثار السلبية  وتجنب
وقد تجلى بوضوح ان تبني المشرع الجزائري لهذا النظام يعكس ادراكه العميق لمزايا       

المتعددة التي يمكن ان يحققها على مختلف الاصعدة فعلى الصعيد الفردي يتيح النظام للمحكوم 
السلبية داخل بيئته  للتأثيراتعليه الاحتفاظ بصلاته الاسرية والمهنية ويقلل من فرص تعرضه 

صعيد المجتمعي يساهم هذا النظام في تخفيف العبء على المؤسسات العقابية المكتظة وعلى ال
الى امكانية مساهمته في  بالإضافة المؤسساتهذه  لإدارةوتقيل النفقات العمومية المخصصة 
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 خفض معدلات العودة الى الاجرام من خلال توفير اليات رقابية فعالة ومستمرة.
القانونية لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في  للأسسمعمق ال التحليلكما اظهر       

خطوات هامة نحو تبني هذا النظام من خلال النص  ىأن المشرع قد خطالتشريع الجزائري 
إجراءات  نكإجراء م 02-15كعقوبة بديلة، وفي الأمر رقم  06-24عليه في القانون رقم 

الرقابة القضائية، إلا أن الدراسة بينت أن هناك حاجة إلى مزيد من التفصيل والتوضيح في 
النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام، وتحديد آليات واضحة وفعالة لتنفيذ ومراقبة وتقييم 

 نتائجه. 
ة الإلكترونية لا علاوة على ذلك، أكدت الدراسة على أن فعالية نظام الوضع تحت المراقب     

تقتصر على وجود النصوص القانونية المنظمة له، بل تتطلب توفر بنية تحتية تقنية متطورة 
وموثوقة، وكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على استخدام هذه التقنيات وتطبيق الإجراءات المتعلقة 

ن تحقيق الأهداف بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر لضما
 المرجوة منه.

القيمة التي توصلت إليها هذه الدراسة الشاملة فإننا نتقدم بمجموعة  الاستنتاجاتمن  انطلاقا    
من التوصيات الإستراتيجية التي نرى أنها ضرورية لتطوير وتفعيل نظام الوضع تحت المراقبة 

 ا في المنظومة العقابية الوطنية: مفالإلكترونية في الجزائر على النحو الأمثل، ودمجه بشكل 
تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي: ضرورة مراجعة وتحديث النصوص القانونية المتعلقة  .1

بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وتضمينها تفاصيل دقيقة حول شروط وإجراءات 
المعنية، ووضع تطبيقية في مختلف المراحل الإجرائية، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف 

آليات واضحة للطعن في القرارات المتعلقة به. كما يتعين إصدار نصوص تنظيمية 
 تفصيلية تحدد الجوانب التقنية والإجراءات لتنفيذ هذا النظام.
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مستقلة تتمتع إنشاء وكالة وطنية  اقتراحكالة وطنية للمراقبة الإلكترونية: و إنشاء   .2
مالي و الإداري ، تتولى مسؤولية الإشراف الكامل ال الاستقلالالمعنوية و  بالشخصية

على نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، بما في ذلك إدارة البنية التحتية التقنية ، و 
تدريب الكوادر البشرية ، و تقديم الدعم التقني و القانوني ، و إجراء البحوث و الدراسات 

 المتعلقة بتطوير هذا النظام .
كبيرة لتطوير بنية تحتية تقنية  استثماراتتخصيص  التقنية:في البنية التحتية  الاستثمار .3

 وآمنة،لنظام المراقبة الإلكترونية تشمل توفير أجهزة مراقبة متطورة  ومتكاملةحديثة 
وضمان أمن  البيانات، وتحليلبرامج إدارة  وتطوير موثوقة، اتصالشبكات  وإنشاء

 صية. البيانات الشخ وسريةالمعلومات 
 ومستدامةوضع برامج تدريبية متخصصة  ومستدامة:تطوير برامج تدريب متخصصة  .4

بما في ذلك القضاة  الإلكترونية،تستهدف جميع الفئات المعنية بتطبيق نظام المراقبة 
المؤسسات العقابية  وموظفيوأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية 

والتقنيين، لضمان اكتسابهم المعارف والمهارات  والنفسيين الاجتماعيينوالإخصائيين 
  بكفاءة وفعالية.اللازمة لتطبيق هذا النظام 

لمتابعة تنفيذ أوامر  وفعالإنشاء نظام شامل  الشامل: والتقييمتفعيل آليات المتابعة  .5
المحكوم عليهم بالشروط المفروضة  التزاممدى  وتقييمالوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

للأثر الفعلي لهذا النظام على  وموضوعيةالإضافة إلى إجراء تقييما دورية ب عليهم،
الدروس المستفادة لتطوير  واستخلاص الاجتماعي، والإدماجمعدلات العودة إلى الإجرام 

  الأداء.وتحسين 
على التجارب الدولية الرائدة في مجال  الانفتاح الخبرات:تعزيز التعاون الدولي وتبادل  .6
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وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول  الإلكترونية،الوضع تحت المراقبة  تطبيق نظام
من أفضل الممارسات والتجارب  للاستفادةوعقد اتفاقيات تعاون في هذا المجال  الأخرى،
  الناجحة.

تنفيذ توعية شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع  شاملة:إطلاق حملات توعية  .7
المخاوف  وتبديد ومزاياه،للتعريف بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وأهدافه 

ثقة الجمهور في هذا النظام كبديل عقابي فعال  وتعزيز بشأنه،الخاطئة  والتصورات
  وإنساني.

المتخصصة في  والدراساتلمي تشجيع ودعم البحث الع والابتكار:دعم البحث العلمي  .8
في تطوير التقنيات  الابتكاروتحفيز  الإلكترونية،مجال نظام الوضع تحت المراقبة 

من نتائج البحوث في تطوير السياسات  والاستفادةالمستخدمة ف هذا النظام،  والأدوات
 به.المتعلقة  والممارسات

لكترونية يمثل خيارا استراتيجيا يمكن القول ان نظام الوضع تحت المراقبة الإ الختام،في 
عدالة جنائية أكثر فعالية  وتحقيقهاما للجزائر في سعيها نحو تحديث سياستها العقابية 

 واضحة،استراتيجية  إلا أن تحقيق كامل إمكانات هذا النظام يتطلب تبني رؤية وانسانية.
وتضافر جهود جميع الجهات المعنية  اللازم،الدعم السياسي والقانوني والمادي  وتوفير

نظام الوضع  وتفعيلفي تطوير  الاستثمارإن  الدراسة.في هذه لتنفيذ التوصيات الواردة 
بل هو  الحديثة،تحت المراقبة الإلكترونية ليس مجرد استجابة للتوجيهات العالمية 

 الجزائري.للمجتمع  وازدهاراستثمار في مستقبل أكثر أمنا وعدالة 
تم اقتراحه من  إلى ما توصلت إليه هذه الدراسة الشاملة من استنتاجات وما بالنظر

توصيات استراتيجية، يتضح جليا أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في الجزائر 
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لا يزال في مراحله الأولية ويتطلب المزيد من الجهود المعمقة والمتواصلة لترسيخه 
 وتفعيله على النحو الأمثل.

الرغم من الخطوات الهامة التي خطاها المشرع الجزائري نحو تبني هذا النظام، إلا أن  فعلى
الواسع له ما زالا يوجهان جملة من التحديات التي تستدعي إجراء المزيد من  والانتشارالتطبيق 

 الدراسات المعمقة والشاملة.
 والاجتماعية،ونية والتقنية والذي يجمع بين الجوانب القان المستحدث،إن طبيعة هذا النظام    

 والضعفنقاط القوة  وتحديد العملي،لتقييم فعاليته في الواقع  والتحليلتستلزم مواصلة البحث 
 الجزائري.مع الخصوصيات المحلية للمجتمع  وتكييفهأفضل السبل لتطويره  واستكشاف فيه،

 فالدراسات المستقبلية ينبغي أن تركز بشكل خاص على: 
  تقييم الأثر الفعلي لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على معدلات العودة

 للمحكوم عليهم. الاجتماعيإلى الإجرام والإدماج 
 .تحليل التحديات التقنية والقانونية التي تواجه تطبيقه واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها 
  يهم الخاضعين لهذا النظام وتأثيره على والنفسية للمحكوم عل الاجتماعيةدراسة الجوانب

 حياتهم وأسرهم.
  الدروس واستخلاصمقارنة التجربة الجزائرية بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.  
  استكشاف امكانية توسيع نطاق تطبيقه ليشمل فئات أخرى من الجناة أو مراحل أخرى

 ية والأخلاقية اللازمة.من الإجراءات الجزائية، مع مراعاة الضوابط القانون
إن إستمرار البحث العلمي والتحليل الأكاديمي المتعمق لهذا الموضوع يعد ضرورة حتمية 
لضمان التطور السليم والفعال لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في الجزائر، وتحقيق 

المجتمع.  الأهداف المرجوة منه كبديل عقابي حديث يساهم في تعزيز العدالة والأمن في



 الخ      اتمة 
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وتتطلب تضافر جهود  بدايتها،لا تزال في  وشاملفالمسيرة نحو تفعيل هذا النظام بشكل كامل 
 وتحقيقالقرار لمواكبة التطورات العالمية  وصناعالقانونيين  والممارسين والأكاديميينالباحثين 

 أفضل النتائج الممكنة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 قائمة المصادر

 القوانين:
المعدل والمتمم  1966الموافق ليونيو سنة  1386صفر سنة  18المؤرخ في 155-66الامر-1

 المتضمن الاجراءات الجزائية إلى 
 :القوانين 

المؤرخ في  06-24القانون رقم إلى غاية  قانون العقوبات المعدل والمتمم 155-66الامر  -
 8المؤرخ في  66-156يعدل ويتمم الامر رقم  2024افريل  28موافق ل 1455شوال  19

 1996يونيو 
 :قائمة المراجع
 :باللغة العربية

 :المؤلفات
مقارنة تحليلية تفصيلية الطبعة الاولى د.عبد الرحمان خلفي بدائل العقوبات دراسة فقهية -1

 المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان. 
صحراوي عمارة مذكرة لنيل شهادة الماستر ظاهرة العود الى الجريمة وعلاقته بالمؤسسات -2

 الناشئة الاجتماعية جامعة باجي مختار عنابة.
الخصائص الاجتماعية اسماء عبد الله بنت عبد المحسن مذكرة لنيل شهادة الماستر -3

سنة -1والاقتصادية للعائدات للجريمة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الرياض طبعة 
2011. 

د. شريف سيد كامل شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة و النظرية -4
 .2013العامة للجزاء الجنائي الطبعة الاولى 

عائشة مذكرة لنيل شهادة الماستر احكام العود في قانون العقوبات  تلامين عبد القادر داودي-5
 .2019بجامعة ابن باديس مستغانم كلية الحقوق والعلوم السياسية 
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ياسين بوهنتالة احمد القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري -6
 مكتبة الوفاء القانونية. 2015الطبعة الاولى 

 2016محفوظ علي البدائل العقابية للحبس واعادة اصلاح المحكوم عليهم الطبعة الاولى  د.-7
 مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية.

بوزينة امنة مذكرة لنيل شهادة الماستر بدائل العقوبات السالبة للحرية في  -د.امحمدي-8
 لي الشلف.التشريع الجزائري كلية الحقوق والعلوم السياسية حسيبة بن بو ع

خالد سعدو و حسام مسيود مذكرة لنيل شهادة الماستر نطام الوضع تحت المراقبة الالكتونية -9
 قالمة . 1945ماي  08تخصص قانون خاص قانون اعمال جامعة  01-18في ظل القانون 

محمد نذير حملاوي مذكرة لنيل شهادة الماستر واقع النظام تحت المراقبة الالكترونية  -10
 .2023يقة  سنة التطب

مسروق مليكة مذكرة مقدمة لاستكمال  متطلبات شهادة  الماستر اكاديمي نظام الوضع -11
في ميدان الحقوق   01-18تخت المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائري  في ظل القانون 

 والعلوم السياسية شعبة الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 ة:الرسائل والمذكرات الجامعي

 المنشورات العلمية:
محمد المهدي البكراوي عباس عبد القادر نظام الوضع تخت المراقبة الالكترونية  مجلة -1

 .2013سنة  03العدد 11الوفاق العلمية المجلد 
اسماء حقاص نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية مجلة الحقوق و -محمد بوكماش -2

 .2019ة الحريات المجلد خمسة  العدد واحد سن
هاني محمد طابع الاستاذ القانوني الجنائي  المساعد كلية الحقوق المراقبة الالكترونية -3

الجنائية دراسة مقارنة  مجلة الدراسات القانونية العدد الخامس و الستون  الجزء الثاني سبتمبر 
 .2024سنة 
الذين أتمو عقوبة السجن فاتح لسود،معمر داود،دراسة ميدانية بميدنة عنابة لبعض المجرمين -4

 01،العدد 06دراسات في سيكولوجيا الإنحراف مجلة علمية دولية نصف سنوية، المجلد  ،مجلة
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 160، 141،ص، 2021،السنة 
 :مراجع باللغة الفرنسية

Art .imposer le quotiatien expérience de vie porteurs condannes au 
braclete electronique (DDESE) par mathéas- Dambyant .page 89 a99 . 
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ات وي  هرس المحت 
 
 ف

 
 التشكرات
 الإهداءات

 01المقدمة.............................................................................ص
 04...........................................................................صالإشكالية

 07........صدور بدائل العقوبة في التقليص من مظاهر العود الجرميل:الأو الفصل
 07ص:.............................................................................تمهيد 

 07......................صالحبس كعقوبة غير فعالة في منع العود الجرمي :المبحث الأول
 08.........................ص..................خطورة ظاهرة العود الجرميالمطلب الأول: 

 09..ص............................................مفهوم العود الجرميالفرع الأول: 
 11................................................صأنواع العود الجرميالفرع الثاني: 
 11..........ص.............................العود في الشريعة الإسلاميةالفرع الثالث: 
عدم فاعلية العقوبة في الحد من ظاهرة : الثاني المطلب 

 12..........................صالعود
 15صأسباب عدم فاعلية العقوبة في العود إلى الجرم...........................الفرع الأول:
 19....................................ص...........دراسة حالة ............ الفرع الثاني:

 18ص ..............................بدائل العقوبة حل لظاهرة العود الجرميالمبحث الثاني: 
 ...............................................البدائل المعطلة للعقوبةالمطلب الأول: 

 18ص
 20ص....................................العقوبة كبديل عن العقوبة الجزائية : الأولالفرع 

 21ص....................................................الفرع الثاني : وقف تنفيذ العقوبة
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 23ص........................................الإختيار القضائي كبديل للعقوبة: الثالثالفرع 
 ..............................................البدائل الشبيهة بالعقوبةالمطلب الثاني: 

 23ص
 24..............................ص....................العمل للنفع العامالفرع الأول: 

 26.................................صةالوضع تحت المراقبة الإلكترونيالفرع الثاني : 
 27الفصل:................................................................صملخص 

 29..صالسالبة للحرية  استخدام المراقبة الإلكترونية في تنفيذ العقوبةالفصل الثاني: 
 29.................................................ص............................ :تمهيد

 ...............................ماهية الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالمبحث الأول: 
 30ص

 ............نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و مختلف خصائصه المطلب الأول: 
 30ص

 31..................ص..............نشأة و تطور نظام الوضع تحت المراقبةالفرع الأول: 
 33.............ص.........................تعريف نظام الوضع تحت المراقبةالفرع الثاني: 

 34.......ص......الفرع الثالث : خصائص نظام الوضع تحت المراقبة ....................
 36الفرع الرابع:ذاتية نظام الوضع تحت المراقبة اللإلكترونية.............................ص

الطبيعة القانونية و الإجرامية لنظام الوضع تحت المراقبة المطلب الثاني: 
 42....صالإلكترونية

أجهزة نظام الوضع تحت المراقبة الفرع الأول: 
 43ص.............................الإلكترونية

 44.ص......................................طبيعة نظام الوضع تحت المراقبةالفرع الثاني: 
 46ص .............................إجراء تطبيق نظام الوضع تحت المراقبةالمبحث الثاني: 

الشروط القانونية لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة المطلب الأول: 
 47.........صالإلكترونية
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 47......ص...............................................من حيث الأشخاصالفرع الأول: 
من حيث الفرع الثاني: 

 48...........ص.............................................العقوبة
من ناحية الجهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الفرع الثالث: 

 48ص......الإلكترونية
 ذاتية نظام الوضع تحت المراقبة و مختلف المشاكل التي قد تحيطالمطلب الثاني : 

 49.ص..بها
المشاكل التي قد تحيط الفرع الأول : 

  49..ص........................................بالنظام
 50الفرع الثالث:الأثار المترتبة عن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية................ص

 53ص............... أليات تسيير نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الفرع الثالث :
 54نهاية نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ........................صالفرع الرابع:

 56.......................................................................صملخص الفصل
 60..............................................................................صالخاتمة

 66صقائمة المراجع.......................................................................
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 :ملخص المذكرة
يمثل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إحدى أبرز المستجدات في المنظومة العقابية       

الجزائرية  و يأتي في سياق تطبيق برنامج إصلاح و عصرنة قطاع العدالة ، و لقد تبنى 
شرع الجزائري هذا النظام القائم على السوار الإلكتروني كآلية حديثة لتكييف عقوبات السالبة الم

للحرية و إرساء بدائل فعالة للحبس التقليدي ، حيث شهد إدماج المراقبة الإلكترونية في القانون 
بموجب الجزائري مسارا تشريعيا متدرجا يعكس السياسة الجنائية مع التحديات المعاصرة و ذلك 

المعدل و المتمم لقانون الغجراءات الجزائية ، جرى إقرار المراقبة الإلكترونية  15/02الأمر : 
لأول مرة كبديل لراقبة القضائية هذا التعديل أتاح للسلطة القضائية خيارا جديدا لمتابعة المحكوم 

المعدل  24/06عليهم بما يقلل من اللجوء إلى الحبس الإحتياطي و بمقتضى القانون رقم :
لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين حيث إعتبر الشرع الجزائري 
المراقبة الإلكترونية نظاما من أنظمة تكييف العقوبة السالبة للحرية و الهدف من ذلك هو : 

لحد من تحقيق غايات العقوبة الإصلاحية لا سيما إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم و ا
 الأثار السلبية للسجن كالحرمان من الحرية و تدهور الروابط الإجتماعية .

المجرم ، العقوبة ، الجريمة، السجن ، السوار الإلكتروني ، المراقبة :  الكلمات المفتاحية
 الإلكترونية

SUMMARY  
      The electronic monitoring system stands as one of the most 
significant advancements in the algerian penal system,implemented as 
part of a broader .the algerian legislztor adopted this system,based on 
the electronic bracelet ,as a contenes and establish effective 
alternatives to traditional incarceration . 
The integration of electronic monitoring into algerian law followed a 
progressive legislative path ,reflecting the adaptation of criminal policy 
to contemporary challenges: 

 Under ordinance n=° 15-02 amending code of criminal procedure: 



 

 

electronic monitoring was introduced for the first time as an 
alternative to judicial supervision. this amendment provided the 
judicial authority with a new option for monitoring convicted 
individuals ,thereby reducing reliance on pre-trial detention. 

 Pursuant to law n=°06-24 amending the law on orison 
organization and social reintegration of detainees:the algerian 
legislator vonsidered electronic monitoring a system for tailoring 
custodial sentences . the aim is to achieve the reformative goals 
of punishment ,particularly the social 

  
 


